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  نكليزيإ: الأصل
ICC-01/04-01/06   :الرقم

2006أكتوبر / تشرين الأول13: التاريخ  

 
 

 دائرة الاستئناف

 :المؤلفة من  )الدائرة رئيس (هيون سونغ-القاضي سانغ  

  القاضي فيليب كيرش  

  بيكيس. القاضي جورجيوس م  

   ة نافنذم بيلايالقاضي  

   القاضي إركي كورولا  

     

 : المسجل سيد برونو كاتالاال  

 

  جمهورية الكونغو الديمقراطيةالحالة في 
  قضية

  المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو

  

 وثيقة علنية

وضع قرار "المعنون ا في قرار الدائرة التمهيدية الأولى  طعنبشأن الاستئناف الذي قدمه المدعي العامحكم 

 من 81 من القاعدة 4 و2الفقرتين عملا بن المعلومات مبادئ عامة لتنظيم طلبات تقييد الكشف ع

   "القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  
 محامي الدفاع مكتب المدعي العام 

 السيد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام

  ، نائبة المدعي العامالسيدة فاتو بن سودا
يو غاريليا، الوكيل الأول للمدعي ثالسيد فابري

 ئنافالعام في الاست

، الوكيل الأول السيد إيكيهارد ويتهوبف
 للمدعي العام

  المحامي جان فلام
  

  المساعدة القانونية
 السيدة فيرونيك باندنزيلا
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  إن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية،
  

 2006يونيو /راني حز23يخص استئناف المدعي العام وفقاً لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في فيما 
الذي قدمه ، "منح الإذن بالاستئنافعن ذلك،  ، عوضاإعادة النظر أوالإدعاء  طلبقرار بشأن " المعنون

وضع مبادئ عامة قرار "المعنون  2006مايو / أيار19طعناً في قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في 
 من القواعد الإجرائية 81 من القاعدة 4 و2 الفقرتينب عملالتنظيم طلبات تقييد الكشف عن المعلومات 

 ،)ICC-01/04-10/06-108-Corr ("وقواعد الإثبات

 
  وبعد التداول،

  
  ،  الذي كان له رأي مخالف القاضي بيكيسفيما عدالأغلبية، باتصدر 

  
  ما يلي

  الحكم

  
)1( يسمح، "القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى وقضت فيه بأنه  تثبرض جلسة لغلا ي

 من إفادات الشهود الذين يعتزم الادعاء أو مقاطع/أسماء و، بتقييد الكشف للدفاع عن اعتماد التهم
من ) 4 (81بمقتضى القاعدة بذلك الدائرة إلا إذا أذنت  ليهم خلال جلسة اعتماد التهم،ستناد إالا

تدابير استحالة تطبيق و الطابع الاستثنائي للطلببعد تقييم القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 
  ."تهاياكفأو عدم الحماية الأقل تقييدا 

أي طلب يقدمه  لا يقبل"قضت فيه بأنه  الدائرة التمهيدية الأولى وينقض القرار الذي أصدرته )2(
لعدم من القواعد الإجرائية ) 4 (81 من النظام الأساسي والقاعدة 68المادة ب الإدعاء عملا

وسلامة أسرهم إلا  سلامتهم لضمانت خلال جلسة اعتماد التهم ثبا عن هوية شهود الإكشفال
) 2(لشاهد المعني؛ اماية لحتدابير اتخاذ أولا من وحدة اني عليهم والشهود الإدعاء طلب ) 1: (إذا

إما أن الظروف الاستثنائية المحيطة بالشاهد المعني تقتضي عدم الكشف عن هويته الإدعاء بين 
ذت في إطار برنامج  لعدم كفاية تدابير الحماية التي اتخوأير الحماية عليه لاستحالة تطبيق تداب

 " الإدعاءطلببناء على يهم والشهود ي نظمته وحدة اني علذالحماية ال

  

ICC-01/04-01/06-568-tARB  16-04-2009  2/39  VW  PT  OA3



  ICC-01/04-01/06: الرقم 3/39 

  ةترجمة رسمية صادرة عن المحكم

 

 ىجريي تمويهتعديل  أي " ة التمهيدية الأولى وقضت فيه بأنينقض القرار الذي أصدرته الدائر )3(
شفوية خلال جلسة ال أوكتابية ال الادعاء الاستناد إلى شهادام على إفادات الشهود الذين يعتزم

 ، بالتحقيق الجاري في القضية المرفوعة ضد توماس لوبانغا دييلوعدم الإضراربغية اعتماد التهم، 
 اًفترة الخمسة عشر يوم بعد انقضاء لا يجب الإبقاء عليه) 2(و اًمؤقت) 1: (يجب أن يكون
 ."من القواعد الإجرائية) 5(و) 4 (121ة  في القاعدالمنصوص عليها

  
 المدعي يودعهالتي الطلبات اجميع  تقدم" قضت فيه بأنالذي ة التمهيدية الأولى قرار الدائرينقض  )4(

 إخطار الدفاع ا يتسنى حتىإلى الطرفين  من القواعد الإجرائية) 2 (81 بمقتضى القاعدة العام
من ) 6(إلى ) 2( الفقرات من الواردة في ات ذات الصلةالقرار كما تنقض ،" القانونيةاأسسهوب

 . من القرار المطعون فيه20 و19الصفحتين 

  
الطلبات التي جميع م تقدَّ "ة التمهيدية الأولى وقضت فيه بأنينقض القرار الذي أصدرته الدائر )5(

عد  من القوا)4 (81تقييد الكشف عن المعلومات بمقتضى القاعدة بغية  الادعاء أو الدفاع يودعها
أي طلب وب أسسه القانونيةب وإخطار الطرف الآخر بالطلبالإجرائية إلى الطرفين حتى يتسنى 

نقض القرارات ذات الصلة كما ت"  الطلباتهذهيرد في  قد  طرف واحدإجراءات منبخصوص 
 . من القرار المطعون فيه22 و21 و20من الصفحات ) 8(إلى ) 2( الفقرات من الواردة في

  
  للالع

  
   الاستنتاجات الرئيسية-أولا

  
 هويات الشهود الذين يعتزم الادعاء  عنجلسة اعتماد التهمالمعقودة بشأنه ص لشخالكشف لعدم يعتبر  -1

هؤلاء ا أدلى سبق أن  من الإفادات التي عتماد التهم أو على مقاطعالاستناد إليهم خلال جلسة ا
ي بوجوب الكشف عن هويات هؤلاء الشهود وعن العامة التي تقضمن القاعدة  استثناءًالشهود 

قدمه المدعي نظر في طلب عند ال، بالاعتبار وتأخذ الدائرة التمهيدية. أدلوا اسبق أن الإفادات التي 
من القواعد الإجرائية وقواعد ) 4 (81 من أجل عدم الكشف عن المعلومات بمقتضى القاعدة العام

 وليس في. على حدة  المدعي العام يقدمهطلبقيم كل تلموضوع والعوامل ذات الصلة باجميع الإثبات، 
لمدعي العام أن يتعين على اعلى أنه ما ينص جرائية وقواعد الإثبات القواعد الإفي النظام الأساسي ولا 

 من الدائرة التمهيدية عدم أن يطلب قبل يةتدابير حمالاتخاذ يهم والشهود  وحدة اني علإلى يقدم طلباً
 . الاستناد إليهم خلال جلسة اعتماد التهم يعتزمف عن هوية الشهود الذينالكش

ICC-01/04-01/06-568-tARB  16-04-2009  3/39  VW  PT  OA3



  ICC-01/04-01/06: الرقم 4/39 

  ةترجمة رسمية صادرة عن المحكم

 

 هذه التحقيقاتويمكن أن تتعلق . جلسة اعتماد التهمانتهاء بعد  التحقيق يواصلالعام أن عي يجوز للمد -2
 .تناولتها جلسة اعتماد التهم  المدعى ا التيرائمالج فضلا عن ،وقوعهارائم جديدة يدعى بج

 سلطتها التقديرية فيما يتعلق الطريقة التي ستمارس ا تحديد عند التصرفهيدية ائرة التمالد طئتخ -3
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4(و) 2 (81بالإبقاء على الطلبات المقدمة بموجب القاعدة 

ا كان وإلى ، في كل حالة على حدة، ما إذريقرفي ت من المرونة لم تتوخ قدراً  إذامتاحة لطرف واحد،
  .الإبقاء على الطلب متاحا لطرف واحدأي مدى يتعين 

  
   تذكير بالإجراءات-ثانيا

  
عتماد لاجلسة الذي تعقَد بشأنه علومات للشخص يتناول هذا الاستئناف مسألة تقييد الكشف عن الم -4

  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4(و) 2 (81القاعدة عملا ب التهم
، أصدرت القاضية المنفردة في الدائرة التمهيدية الأولى القاضية سيلفيا شتاينر 2006ايو م/ أيار19 في -5

 4 و2الفقرتين ب عملالتنظيم طلبات تقييد الكشف عن المعلومات مبادئ عامة رار وضع ق"قراراً بعنوان 
-ICC-01/04-01/06-108القرار  ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات81من القاعدة 

Corr ،وقد وضعت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون "). القرار المطعون فيه"بـشار إليه فيما يلي الم
 من 4 و2الفقرتين عملا بمجموعة من المبادئ العامة لتنظيم طلبات تقييد الكشف عن المعلومات "فيه 

تعلق بالكشف عن الأدلة ت) 5 القرار المطعون فيه، الفقرة انظر("  من القواعد الإجرائية81القاعدة 
قد أصدرت  الدائرة التمهيديةوكانت . توماس لوبانغا دييلوالسيد جلسة اعتماد التهم بشأن  د لعقتمهيداً

النظام النهائي للكشف عن المعلومات وإعداد بشأن قرار "بعنوان   آخر قرارا2006مايو / أيار15 في
القرار بشأن النظام النهائي "بـا يلي مفي، المشار إليه ICC-01/04-01/06-102( "جدول زمني

 . جلسة اعتماد التهمعقد ل تمهيداًلكشف عن الأدلة مسألة اأيضا تناول  ")للكشف عن المعلومات

  الطلبات التي يقدمهاقبول، شروط أمورمن جملة ،  القرار المطعون فيهالدائرة التمهيدية فيحددت  -6
ييلو عن هوية شهود الإثبات قبل جلسة اعتماد التهم  لوبانغا دالمدعي العام بشأن عدم الكشف للسيد

على إفادات يجرى  تعديل تمويهي أن يكون أي : وهي)23 و22ون فيه، الصفحتان انظر القرار المطع(
 عدم الإضراربغية الشهود الذين يعتزم الادعاء الاستناد إلى شهادام خلال جلسة اعتماد التهم 

 فترة انقضاءبعد  لوبانغا دييلو مؤقتا وألا يبقى ضية المرفوعة ضد السيدبالتحقيقات الجارية في إطار الق
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ) 5(و) 4 (121في القاعدة  المنصوص عليها االخمسة عشر يوم

من ) 4(و) 2 (81 الطلبات بمقتضى القاعدة  كل؛ وأن تقدم)23انظر القرار المطعون فيه، الصفحة (
 وعلى يهاعل الاطلاع  الطرفين، حتى يتسنى للخصم إلى مستقبلاًائية وقواعد الإثبات،لإجرالقواعد ا

  علماً، يتعين إحاطة الخصم)4 (81وفيما يتعلق بالطلبات المودعة بمقتضى القاعدة  ، القانونياسهاأس
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حتان انظر القرار المطعون فيه، الصف( هذه الطلبات تتضمنهقد   طرف واحدلإجراءات منبأي طلب 
 ).20 و19

طلب إعادة النظر "  بعنوانلدائرة التمهيدية الأولىإلى ا طلباً  قدم المدعي العام2006مايو / أيار24في  -7
، يشار إليه فيما يلي ICC-01/04/01/06-125 ("منح الإذن بالاستئنافعن ذلك،  ، عوضاأو

 النظر في بعض إعادة ن الدائرةه هذا موالتمس المدعي العام في طلب"). طلب الإذن بالاستئناف "بعنوان
يه على أساس هذه ذلك، منحه الإذن باستئناف القرار المطعون ف عن ، عوضاًوأ القرار المطعون فيه بنود

 .البنود

 أصدرت القاضية المنفردة في الدائرة التمهيدية الأولى، القاضية سيلفيا 2006يونيو / حزيران23وفي  -8
 ذلك، منح الإذن بالاستئناف  عنعوضاًو، أالادعاء إعادة النظر لب طقرار بشأن "قراراً بعنوان شتاينر 

)ICC-01/04/01/06-166 ،)بعنوان، يشار إليه فيما يلي )وثيقة علنية معدلة لغرض التمويه 
اس المدعي العام  التمالوهلة الأولى من  أن الدائرة التمهيدية رفضتبيد ").قرار منح الإذن بالاستئناف"

 :ر ومنحته الإذن باستئناف القرار المطعون فيه فيما يتعلق بما يليبشأن إعادة النظ

  
عدم الكشف عن هويات لقبول الطلبات المقدمة المعايير التي يتعين استيفاؤها ل مسألة تحديد) 1"(

  "ةً لهمحماي، ا خلالهيعتزم الادعاء الاستناد إليهمقبل انعقاد جلسة اعتماد التهم التي هود الش
توماس لوبانغا دييلو والطابع المؤقت للتعديلات بشأن الجاري للتحقيق  زمنيالنطاق المسألة ) 2"(

 عدم الإضرارمن أجل ية من القواعد الإجرائ) 2 (81بمقتضى القاعدة بإجرائها ن ذالتمويهية التي أُ
  "؛التحقيقب

ت فيما يتعلق بالطلبا) ex parte(طرف واحد من له مصطلح شممسألة النظام الذي ي) 3"(
قرار منح الإذن بالاستئناف، ." (من القواعد الإجرائية) 4(و) 2 (81المقدمة بمقتضى القاعدة 

  )25الصفحة 
 الوثيقة التي سيودعها لادعاء بزيادة عدد صفحاتلدائرة الاستئناف أذنت ، 2006يوليو / تموز3في و -9

وسجلت ). ICC-01/04-01/06-177 (دعما للاستئناف ومددت له الآجال المحددة لإيداعها
المشار ، ICC-01/04-01/06-183 (" الادعاء دعما للاستئنافوثيقة مقدمة من"المعنونة الوثيقة 

 .2006يوليو / تموز6بتاريخ ") الوثيقة الداعمة للاستئناف "بعنوانإليها فيما يلي 

قة التي دت دائرة الاستئناف الأجل المحدد لإيداع رد على الوثي، مد2006يوليو / تموز11وفي  - 10
 20وفي . )ICC-01/04-01/06-190(خمسة أيام   المدعي العام دعما للاستئنافقدمها
 على  رداً الدفاعاستنتاجات"بعنوان اس لوبانغا دييلو وثيقة ، أودع محامي السيد توم2006يوليو /تموز

-ICC-01/04-01/06(" 2006يوليو / تموز5بتاريخ لمدعي العام االتي قدمها ستئناف مذكرة الا

 ").رد على الوثيقة الداعمة للاستئناف"، يشار إليها فيما يلي بعنوان )199
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ستنتاجات ا"د على لرباطلب الإذن "طلباً بعنوان ، قدم المدعي العام 2006يو يول/ تموز21 وفي - 11
وفي ). ICC-01/04-01/06-202 (" المدعي العام على مذكرة الاستئناف التي قدمهارداًالدفاع 
 على مذكرة الدفاع رداً رد على استنتاجات"بعنوان وثيقة ، أودع المدعي العام 2006و يولي/ تموز31

سبتمبر / أيلول12 وفي .)ICC-01/04-01/06-223(المدعي العام  لاستئناف التي قدمهاا
الرد الذي أودع يوم في نظر وقررت عدم الدائرة الاستئناف طلب الدفاع الإذن بالرد رفضت  2006
 ).ICC-01/04-01/06-424(الحالي  الاستئناف بشأنمداولاا في  2006 يوليو/ تموز31

  
   المسائل الأولية التي أثارها الدفاع- ثالثا
  

  من النظام الأساسي) 2 (83 ادعاء عدم وفاء المدعي العام بمتطلبات المادة -ألف

  
الاستئناف غير أن  ، على الوثيقة الداعمة للاستئنافرده في ،محامي دفاع السيد لوبانغا دييلورأى  - 12

استئناف إلا إذا كانت قبل دعوى من النظام الأساسي، لا ت) 2 (83 بمقتضى المادة أنهواحتج ب. مقبول
القرار أو اعترى  إذا ما  أو،كم العقوبةبحوثوقية القرار أو بم مجحفة إجحافا يخلّ ةالإجراءات المستأنف

5لفقرة ظر الرد على الوثيقة الداعمة للاستئناف، اان ( في الوقائع أو في القانونخطأف الحكم المستأن .(
أي يشر إلى  لمح قدرا كافيا من المرونة لكنه يتلا ي نهاكتفى بانتقاد القرار لأ لعاملمدعي اأضاف أن او

 تفسير الدائرة التمهيدية فيلم يطعن المدعي العام دام  أنه ما ارتأىوفي القرار   قانونيوأ وقائعي خطأ
 اجسيم  أن الخطأ ينبغي أن يكونوأضاف محامي الدفاع. خطأ في القانونعن  يمكن الحديثفلا للقانون 
الدائرة أن لو  تلفامخسيكون  القرار المطعون فيه كان أنعلى يبرهن  لم أن المدعي العامو، وفادحا

 .)6انظر الرد على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  ( بهالخطأ المدعىلم ترتكب التمهيدية 

 المدعي العام أن استئناف من محامي دفاع السيد لوبانغا دييلوبه  احتج مادائرة الاستئناف رفضت  - 13
 أنه لا يمكن رفض بيد. من النظام الأساسي) 2 (83دة أحكام المالم يتقيد فيه ب لأنه غير مقبول
لا اسي ما الأسمن نظام رو) 2 (83المادة  لأنأدناه، الموضحة  الأساس للأسباب على هذا الاستئناف

) 1 (82الدائرة التمهيدية بمقتضى المادة المقدمة إلى دائرة الاستئناف ضد قرارات دعاوى اللى عتنطبق 
 .من النظام الأساسي) د(

 :من النظام الأساسي على ما يلي) 2 (83تنص المادة  - 14

وقية القرار أو إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موث"
حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوبا بغلط في الوقائع أو 

  :في القانون أو بغلط إجرائي جاز لها
   أو الحكم؛ أوأن تلغي أو تعدل القرار  ) أ

 .أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة ) ب
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ائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية  يجوز لدغراضولهذه الأ

لكي تفصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة، ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل 
الشخص المدان أو من المدعي العام جانب العقوبة من بكم الحنف القرار أو ؤوإذا است. في المسألة

  ".ة الشخصعلى نحو يضر بمصلحكم الحالقرار أو   تعديلوزلا يجفقط، لنيابة عنه با
  
 أمام دائرة محاكمة جديدةتأمر بإجراء "إلى أنه يجوز لدائرة الاستئناف أن ) ب) (2 (83تشير المادة  - 15

يجوز لدائرة  المادة إلى أنه من ةيرخالفقرة الأوتشير ).  المائلة للتأكيدالحروفأُضيفت " (ابتدائية مختلفة
ملة وتتضمن الج؛ ائية الأصلية لكي تفصل فيهاالاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتد

الشخص المدان أو المدعي العام " هافي يستأنف التيبالحالات  يتعلق محدداً اًهذه الفقرة حكم منالأخيرة 
تتعلق ) 2 (83ن المادة الأحكام أ من هذه ستخلَصيو. "كمالحقرار أو ال" " فقطباسم ذلك الشخص

ضد قرارات التبرئة أو الإدانة أو ( من النظام الأساسي 81دعاوى الاستئناف المقدمة بموجب المادة ب
من النظام ) د) (1 (82 القرارات المشار إليها في المادة المحاكمة، على عكسانتهاء د عن) العقوبة

أي مسألة من شأا أن تؤثر "المحاكمة، والتي تتناول انتهاء   قبل خلال الإجراءات،الأساسي التي تتخذ
 نتيجة المحاكمة ترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة فيعدالة وسرعة الإجراءات أو  في  كبيراًتأثيراً

 ".راءات تقدم كبير في سير الإجإحراز يمكن أن يؤدي إلى ا بشأ فورياًالاستئناف قراراً

إلى أنه ) 1 (83إذ تشير المادة . ا الاستنتاج هذ83المادة الواردة في الأخرى حكام الأتدعم كما  - 16
الاستئناف جميع  ، تكون لدائرة" هذه المادة وفي81ت المنصوص عليها في المادة لأغراض الإجراءا"

 83ادة المتتعلق ،  وعلاوة على ذلك.)د) (1 (82 إلى المادة شارةلا ترد الإو .سلطات الدائرة الابتدائية
ر حكمها في اصدإمكان إالاستئناف  لدائرة )5 (83المادة  كما تتيح الأحكامدعاوى استئناف ب) 3(

 مرة أخرى على  هناويجدر التأكيد. )أضيفت الحروف المائلة للتأكيد" (الشخص المبرأ أو المدان" غياب
نطبق على القرارات المتخذة خلال المحاكمة، ولا تانتهاء  بعد ثارتي تلأحكام تتناول المسائل الأن هذه ا

 ).د) (1 (82 المادة والتي تتناولهاالإجراءات 

من القواعد الإجرائية ) 1 (158وبالإضافة إلى ذلك، أشارت دائرة الاستئناف إلى أحكام القاعدة  - 17
 :وقواعد الإثبات التي تنص على ما يلي

تنقض أو تعدل  ذا القسم، أن تؤيد أويجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إليه في ه"
  ."المستأنف القرار

من النظام الأساسي، ) د) (1 (82ينطبق هذا الحكم على دعاوى الاستئناف المقدمة بمقتضى المادة  - 18
 الباب الذي تشير إليه نفس في ترد التي 155نظرا لأن دعاوى الاستئناف هذه مشار إليها في القاعدة 

الث من الفصل الثامن من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعنون  الباب الثأي 158القاعدة 
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أن ) 2 (83لمادة يراد لكان  لولتلزم  158القاعدة ما كانت و". الاستئنافات ضد القرارات الأخرى"
من النظام الأساسي) د) (1 (82ق على دعاوى الاستئناف المقدمة بموجب المادة تطب.  

 الأسس القانونية التي بني عدم النظر فيلالاستئناف أي أساس آخر ئرة ادتجد ، لم فضلا عن ذلك - 19
 82المدعي العام الإذن بتقديم هذا الاستئناف بموجب المادة منحت الدائرة التمهيدية ف .عليها الاستئناف

د أودع المدعي العام، عملا بما ينص عليه البنو). ، أعلاه8الفقرة انظر (من النظام الأساسي ) د) (1(
 ه عرض فيها مبرراتاستئنافيدعم ا من لائحة المحكمة، وثيقة ) 4 (65 البند بدلالة) 2 (64

 ويجوز أن تتضمن . المبررات هذهئعية التي تدعم كل مبرر منأو الوقا/الاستئناف والأسباب القانونية و
 من النظام )د) (1 (82ة في دعاوى الاستئناف المقدمة بموجب المادة واردمبررات الاستئناف ال

 .الأخطاء في القانونالتي تشمل  الأساسيمن النظام ) أ) (1 (81الأساسي المبررات المذكورة في المادة 
أن الدائرة التمهيدية ارتكبت تؤكد   ثلاثة مبرراتهستئنافا لاالوثيقة التي قدمها المدعي العام دعموتحدد 

 ما يليها والفقرة 5 و2مة للاستئناف، الفقرات انظر كذلك الوثيقة الداع(في كل منها خطأ في القانون 
 عام حججاًتحديد ما إذا كانت الحجج التي قدمها المدعي الو ). وما يليها26 وما يليها والفقرة 14

 تقيد في إيداعهام كما أن المدعي الع. قبوليتهبمية للاستئناف لا الأسس القانونب تعلقدامغة هي مسألة ت
 في لائحة على النحو المحدد فلوثائق الداعمة للاستئنالسموح به الم حاتعدد الصفبو المحدد جللأبا

 .) أعلاه9انظر الفقرة (  المدعي العاما دائرة الاستئناف استجابة لطلبممددواللذين  المحكمة،

  
   الاستئناف الأول والثانيفي مبرري  الأمر المقضي سلطة -باء

  
، رأى محامي دفاع السيد المدعي العام اللذين يثيرهما الأول والثانيستئناف الا ييخص مبررفيما  - 20

في القرار الذي أصدرته   التمهيديةفيها الدائرةفصلت  تي يثيراا هي مسائلالمسائل النغا دييلو أن لوبا
 إلى أن المدعي العام روأشا.  بشأن النظام النهائي للكشف عن المعلومات2006مايو / أيار15 بتاريخ

أن المسائل المثارة في مبرري محامي الدفاع  د أك فإنه،لذلكو. ستئناف ذلك القرار إذنا بالم يطلب
 هلأن نقضهاف ئنا لا يجوز لدائرة الاست ومن ثم،ائياتخذ فيها قرار  هي مسائل الاستئناف الأول والثاني

انظر (ة براض قرارات متصدور يمكن أن يؤدي إلىوبه  بدأ سلطة الأمر المقضيإخلال بم ذلكفي  سيكون
المسألة التي أثارها المدعي ص وفيما يخ). 14 و13 و7الفقرات الرد على الوثيقة الداعمة للاستئناف، 

 من 101 إلى الفقرة اصصوخ لوالعام في مبرر الاستئناف الأول، أشار محامي دفاع السيد لوبانغا ديي
 يتعلق بالمسألة فيماو المعلومات؛ الملحق الأول المرفق بالقرار الصادر بشأن النظام النهائي للكشف عن

أشار محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو بصفة خاصة إلى مبرر الاستئناف الثاني، في المدعي العام التي أثارها 
 من الملحق الأول المرفق بالقرار الصادر بشأن النظام النهائي للكشف عن 131 و130الفقرتين 
 .المعلومات
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حجة محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو أنه  رفضرت دائرة الاستئناف  أدناه، قرللأسباب المعروضة - 21
سلطة لأا اكتسبت لا يجوز لدائرة الاستئناف رفض المسائل المثارة في مبرري الاستئناف الأول والثاني 

 . إثارة هذه المسائل في هذا الاستئنافيجوز للمدعي العاممن ثم  و.الأمر المقضي

تناول  2006مايو / أيار15 الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى يوم القرار نأيستند ذلك إلى  - 22
 ذيالالنهج تناول ي لملكنه غراض جلسة اعتماد التهم؛ مسألة النظام النهائي للكشف عن المعلومات لأ

 في طلبات تقييد الكشف عن المعلومات المقدمة بموجب المادة عه للبتاتبا  الدائرة التمهيديةيتعين على
وتجدر الإشارة  .التي تناولها القرار المطعون فيهومن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ) 4(و) 2 (81
 الاستئناف  قام عليها مبررافي القرار المطعون فيه القرارات التالية التياتخذت  الدائرة التمهيدية  أن إلىهنا

 :الأول والثاني

أو مقاطع من /أسماء والكشف للدفاع عن ، بتقييد لغرض جلسة اعتماد التهملا يسمح، "
إلا إذا ليهم خلال جلسة اعتماد التهم، ستناد إإفادات الشهود الذين يعتزم الادعاء الا

بعد  ،من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4 (81بمقتضى القاعدة  ذلكبالدائرة أذنت 
ة الأقل تقييدا أو عدم واستحالة تطبيق تدابير الحماي الطابع الاستثنائي للطلبتقييم 
  ؛)22 القرار المطعون فيه، الصفحة انظر (."كفايتها

 81 من النظام الأساسي والقاعدة 68المادة ب يقدمه الإدعاء عملاطلب أي لا يقبل "
كشف عن هوية شهود الإثبات خلال جلسة اعتماد لعدم المن القواعد الإجرائية ) 4(

أولا من وحدة اني الإدعاء طلب ) 1: ( إذاوسلامة أسرهم إلا سلامتهم لضمانالتهم 
أن الظروف الإدعاء بين ) 2(المعني؛ الشاهد  مايةلحتدابير اتخاذ عليهم والشهود 

لاستحالة تطبيق إما الاستثنائية المحيطة بالشاهد المعني تقتضي عدم الكشف عن هويته 
ي ذذت في إطار برنامج الحماية اللعدم كفاية تدابير الحماية التي اتخ أوتدابير الحماية عليه 

انظر القرار المطعون فيه،  (" الإدعاءطلببناء على نظمته وحدة اني عليهم والشهود 
  ؛ )23 و22الصفحتان 

ين يعتزم الادعاء على إفادات الشهود الذيجرى ي تمويهتعديل أي  يكونيجب أن "
 الإضراربغية عدم ماد التهم،  شفوية خلال جلسة اعتوكتابية أال شهادام الاستناد إلى

لا يجب ) 2( امؤقت) 1: (بالتحقيقات الجارية في القضية المرفوعة ضد توماس لوبانغا دييلو
) 4 (121 القاعدة  في المنصوص عليهااًفترة الخمسة عشر يوم انقضاءبعد  الإبقاء عليه

  ).23انظر القرار المطعون فيه، الصفحة  ("من القواعد الإجرائية) 5(و
 النهائي للكشف عن في القرار الصادر بشأن النظامترد  لمالقرارات المذكورة آنفا بما أن و - 23

وتشابه  . في القرار المطعون فيه فيهام يكن بوسع المدعي العام الطعن فيها قبل أن يفْصللف، المعلومات
في  أو تداخلها 2006مايو / أيار15القرار الصادر بتاريخ الذي بنِي عليه  جوانب من الأساس المنطقي
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الذي استند إليه في القرار المطعون فيه في هذه القضية لا يمنع المدعي العام من تقديم هذا الأساس المنطقي 
 .الاستئناف لأن القرارين تناولا مسائل مختلفة

  
   الأسس القانونية التي يستند إليها الاستئناف-رابعا

  
  طلبات عدم الكشف عن هوية الشهودقبول معايير : ر الأول للاستئناف المبر-ألف

  
 عند خطأ في القانون تالدائرة التمهيدية ارتكبن بألعام في المبرر الأول للاستئناف المدعي ااحتج  - 24

يعتزم قبل انعقاد جلسة اعتماد التهم التي قبول طلبات عدم الكشف عن هوية الشهود معايير تحديدها 
 .المدعي العام الاستناد إليهم خلالها

  
   الدائرة التمهيديةقرار -1

  
 22القرارين الصادرين عن الدائرة التمهيدية الواردين في الصفحتين ب المبرر الأول للاستئنافيتعلق  - 25

قضت  من القرار المطعون فيه 22في قرارها الأول الوارد في الصفحة ف.  من القرار المطعون فيه23و
أو /أسماء و، بتقييد الكشف للدفاع عن تهملغرض جلسة اعتماد اللا يسمح، "بأنه الدائرة التمهيدية 

إلا إذا أذنت ليهم خلال جلسة اعتماد التهم، ستناد إمقاطع من إفادات الشهود الذين يعتزم الادعاء الا
الطابع بعد تقييم من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ) 4 (81بمقتضى القاعدة بذلك الدائرة 

ن الدائرة تكو وبذا."تهاياكفأو عدم ابير الحماية الأقل تقييدا تداستحالة تطبيق  والاستثنائي للطلب
الطريقة التي  نتالتمهيدية قد بيا  قستطبطلبات عدم الكشف عن المعلومات ب فيما يتعلقالقانون 

في قرارها الثاني الوارد في و. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4 (81 بمقتضى القاعدة المقدمة
أي طلب يقدمه لا يقبل "بأنه قضت الدائرة التمهيدية  من القرار المطعون فيه 23 و22 الصفحتين

لعدم من القواعد الإجرائية ) 4 (81 من النظام الأساسي والقاعدة 68المادة ب عملالمدعي العام ا
: وسلامة أسرهم إلا إذا سلامتهم لضمانكشف عن هوية شهود الإثبات خلال جلسة اعتماد التهم ال
 بين) 2(لشاهد المعني؛ وا مايةلحتدابير اتخاذ أولا من وحدة اني عليهم والشهود الإدعاء طلب ) 1(

لاستحالة إما أن الظروف الاستثنائية المحيطة بالشاهد المعني تقتضي عدم الكشف عن هويته الإدعاء 
ي نظمته ذ إطار برنامج الحماية الذت في لعدم كفاية تدابير الحماية التي اتخوإماتطبيق تدابير الحماية عليه 

 تناول الخطوات  قد القرار الثانيوبذا يكون. "بناء على طلب الإدعاءوحدة اني عليهم والشهود 
 . عن المعلوماتعدم الكشفلالإجرائية التي يتعين على المدعي العام اتباعها قبل إيداع طلب 

 من القواعد الإجرائية وقواعد 76القاعدة عملا ب إلى أنه ،ئرة التمهيدية دعماً لقراريهاوأشارت الدا - 26
 أن يكشف للدفاع عن أسماء الشهود الذين يعتزم الاستناد إليهم خلال  يتعين على المدعي العام،الإثبات
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ف عن هوية  كما أشارت إلى أن عدم الكش).28انظر القرار المطعون فيه، الفقرة (جلسة اعتماد التهم 
 من النظام الأساسي وفي القاعدة 68 المنصوص عليها في المادة دابير الحماية تالشهود، قد يدخل في إطار

رأت أن ، إلا أا )29انظر القرار المطعون فيه، الفقرة (من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ) 4 (81
 جلسة لال في الأدلة التي سيقدمها المدعي العام خكاملا ا قدرة الدفاع على الطعن طعنفي  قد يؤثرذلك
من ) ب) (1 (67و) ب (6و) 3 (61 المواد فاع المنصوص عليها فيحقوق الدفي ود التهم اعتما

بما أن حقوق  أنهالتمهيدية قدرت الدائرة و). 30ار المطعون فيه، الفقرة انظر القر(النظام الأساسي 
 الحالات في" هوية الشهود إلا ن، لا يؤذن بعدم الكشف ع عدم الكشفبسبب الدفاع قد تتضرر

تدابير الحماية  أن يئرتا هنظروف الشاهد الخاصة عدم الكشف عن هويته ولأفيها  تحتم  التيئيةستثناالا
انظر  ("غير كافية وأغير قابلة للتنفيذ اتخاذها وحدة اني عليهم والشهود طُلب إلى الأقل تقييدا التي 

 للمحكمة لقضائية السوابق اتمهيدية إلىائرة الكما أشارت الد). 31القرار المطعون فيه، الفقرة 
قد يجوز  الأدلة ذات الصلة بالقضية تقييد الكشف عن رغم أنالتي تبين أنه  "الأوروبية لحقوق الإنسان

 الاتفاقيةمن ) [1 (6 فإن المادة )1 (:المتنافسةبعد الموازنة بين حقوق المتهم والمصالح  لحالاتفي بعض ا
؛ قصوىالضرورة ال ذات  التدابير من تدابير تقييد حقوق الدفاع إلا تجيزلا] الأوروبية لحقوق الإنسان

إجرائيا الدفاع  يتعين على السلطات القضائية أن تعوض  المتهم محاكمة عادلة،ةاكممحلضمان ") 2(و
حذفت ، 32انظر القرار المطعون فيه، الفقرة ( ""تقييد حقوقهجراء من   قد تعترضه التي الصعوباتعن
  ).اشيالحو

  
 حجج المدعي العام -2

 
عدم الكشف عن هوية الشهود قبل جلسة معايير قرار الدائرة التمهيدية بشأن أن المدعي العام  رأى - 27

 لا يجوز  لما نص على أنه كان خاطئاً أن القرار إلى أولاًأشارو. في وجهين يعتريه الخللقرار اد التهم اعتم
،  شديد الصرامةينشئ نظاماً"لقرار استثنائية وأن االات ح عن هوية الشهود إلا في بعدم الكشف الإذن
هود  عن هوية الشقاعدة عامة للكشف وضع المصالح المتنافسة بمصلحة واحدة منكفة من البداية  يرجح

انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة " ( اعتماد التهمجلسة خلال الذين يعتزم الادعاء الاستناد إليهم
بدلا القاضي بالدائرة أو بيجدر  "ه أن كما رأى). للتأكيد في النسخة الأصليةوف المائلة، أضيفت الحر6

لأهمية إلى ا ظربالنالمصالح والقيم المتنافسة بين جميع  المساواةب أن يحقق التوازن المطلوبمن ذلك 
طلبات عدم  المتعلق بوأن القرار) 7انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ( "لجلسةل المحدودةالإجرائية 
 جميع وعلى قدم المساواة،بعد وضعها  ،المصالح المتنافسةجميع  بين يقتضي موازنة دقيقة"الكشف 
فقرة انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، ال ("على حدة حالة في كلجاء فيها كل طلب، التي الظروف 
جلسة اعتماد أن عتبار الاتأخذ بعين  أن الدائرة التمهيدية لم وأكد المدعي العام فضلا عن ذلك). 12
في ضوء الطابع الخاص لجلسة اعتماد درس يجب أن تحقوق الدفاع  وأنمحاكمة ليست جلسة  التهم
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 ا لمأ، و)10 و9 و8لاستئناف، الفقرات انظر الوثيقة الداعمة ل( الصلة ذيالتهم ومعيار الإثبات 
انظر الوثيقة الداعمة ( ليما سا الإنسان تفسيرتفسر السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق

 ).11للاستئناف، الفقرة 

 أنهالمدعي العام ثانياً رأى  - 28

 عدم الكشف عن المعلومات التي غير ،الأخرىية ماتدابير الحوكفاية  توافر  مسألةتفسيرلا يتعين "
شرط   على أا،يهال تعديلات تمويهية عجراءإ أو هوية الشهود إلىمن شأا أن تؤدي إلى التعرف 

  نص عليهعلى النحو الذي) 4 (81 القاعدة إلزامي ينبغي الوفاء به قبل التقدم بأي طلب بمقتضى
 في إطار التحليل الشامل الذي هذه التدابيرمة ءملا مدى بل يتعين أن يدخل تحديد  القرار؛هذا
 بتحديد الطريقة رات المتعلقة الاعتبا بما في ذلك، كل قضية عند النظر فيالقاضي أو الدائرةريه يج

انظر الوثيقة  (."أو أسرهم/اني عليهم والشهود وورفاه  حياة ددالتي قد   لدرء الأخطارالمثلى
  .)، حذفت الحاشية12الداعمة للاستئناف، الفقرة 

  
ار امة ضد القرحجة ع المدعي العام قدمفضلا عن الحجج المحددة المتعلقة بالمبرر الأول للاستئناف، و - 29

  :أن النظام المنصوص عليه في القرار المطعون فيه ؤكداًالمطعون فيه، م
  

 فعالةبصورة قدرا على توفير الحماية بما في ذلك أعمال المحكمة كون له عواقب وخيمة على ت قد"
 عدم الكشف عن المعلومات الخاصة متطلبات معايير وبتطبيقه ،فالقرار على سبيل المثال. واقتصادية

 زيركت بفعلياً لزم المدعي العام ووحدة اني عليهم والشهود التهم، ياعتمادمرحلة لى  عكماتبالمحا
على  اكبير  المعنية الأمر الذي يمثل عبئاماية للشهود قبل الجلسةالحعلى توفير هما دوجهكل 

درج فيه تت، أكثر فعالية  أي نظام بديلقترحا أن القرار المطعون فيه لم يكم. مواردهما المحدودة
انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، ." (ة المحاكمةلمرحبلوغ حتى متصاعدة  مراحل علىحماية الشهود 

  .)3الفقرة 
  

  الحجج التي قدمها السيد لوبانغا دييلو -3
  
فيما يتعلق  ف.ثلاثةمن أوجه محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو الحجج التي قدمها المدعي العام عارض  - 30

القول بأن الكشف عن هوية الشهود هو القاعدة وأن عدم  من أنه من الخطلدعي العام الما احتج به بم
 من الوثيقة التي قدمها ردا 9رأى محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو في الفقرة ،  هو الاستثناء عنهاالكشف

جرائية من القواعد الإ) 1 (76 حجة باطلة لأن القاعدة ذهه نعلى الوثيقة الداعمة للاستئناف بأ
قرمحامي الدفاع  وأشار. تثناءسالاعدم الكشف هو بدأ أن الكشف هو القاعدة وبم وقواعد الإثبات ت

من القواعد الإجرائية ) 1 (76في مدى انطباق القاعدة قط إلى أن المدعي العام لم يطعن كذلك 
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الشخص على  تعذريأنه  أضافو.  قبل جلسة اعتماد التهم الجارية على الإجراءاتوقواعد الإثبات
نه لن  وأمعدلة لغرض التمويهإذا كانت الأدلة  عن نفسه الدفاعجلسة اعتماد التهم المعقودة بشأنه 
 عدم الكشف عن فلن يكون ؛ وعليه،تههويكن يعرف إذا لم يالشاهد  الطعن في مصداقية يكون بمقدوره
  . الدفاعصلا فيما يخ مهورالجص مقبولا إلا فيما يخهوية الشهود 

أن  الدائرة التمهيدية لم تأخذ بعين الاعتبار  أنمنة التي احتج ا المدعي العام وفيما يتعلق بالحج - 31
 تعديل القواعد المتعلقة بالتالييتعين المحاكمة وأنه جلسة لها طابع مختلف عن جلسة اعتماد التهم 

 على الوثيقة  من رده10 بالكشف عن المعلومات، أشار محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو في الفقرة
 في الملاحظات التي أبداها المدعي لم تردأا و  تماما حجة جديدةالداعمة للاستئناف إلى أن هذه الحجة

م لم  أن المدعي العاأضافو. عن المعلوماتموضوع الكشف  في 2006 لأبري/ نيسان6يوم العام 
 من 121 القاعدة متع بمقتضىيت جلسة اعتماد التهمالمعقودة بشأنه  الشخص على أنقط يعترض 

حتى  من النظام الأساسي 67بكل الحقوق المنصوص عليها في المادة  قواعد الإجرائية وقواعد الإثباتال
 وأشار محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو إلى أن الحجة التي احتج . المراحل التمهيدية من الإجراءاتخلال

  شكلي مجرد إجراء هذه الجلسةتجعلمن شأا أن اعتماد التهم  عة جلسةطبيب فيما يتعلق ا المدعي العام
 من النظام 67و) 6(و) 5(و) 3 (61 مع حقوق الدفاع المنصوص عليها في المواد ما يتعارضوهو 

انظر الرد على ( من النظام الأساسي 66 المادة  ومع مبدأ افتراض البراءة المنصوص عليه فيالأساسي
 ).11ف، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئنا

 القرار  فينصوص عليها فيها أن المبادئ المادعى ووفيما يتعلق بالحجة التي احتج ا المدعي العام - 32
 أمرا في كل حالة على حدةفي مسائل عدم الكشف عن المعلومات البت  المطعون فيه قد تجعل

الوثيقة الداعمة للاستئناف  على  من رده12دييلو في الفقرة أكد محامي دفاع السيد لوبانغا مستحيلا، 
أن المدعي العام لم على حدة وحالة في كل  تطبيق المبادئ تعذر إمكان سبب أن المدعي العام لم يوضح

 .ير موقفهيفلح في تبر

  
 بت دائرة الاستئناف -4

  
فيما يخص المبرر الأول للاستئناف، قضت دائرة الاستئناف بأنه نظرا للأسباب المذكورة أدناه،  - 33

إلى وحدة مسبقا  طلباالمدعي العام تقديم  جعلت افي قرارها خطأ في القانون لمدائرة التمهيدية الارتكبت 
عدم الكشف عن هوية الشهود طلب ل  شرطا أساسياللشهوداية فير تدابير حماني عليهم والشهود لتو

 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4 (81القاعدة عملا ب

 يعتزم ن عدم الكشف عن هوية الشهود الذيبأن القول ،المدعي العامزعم ليس من الخطل، كما ي - 34
 من )1 (76الجملة الأولى من القاعدة ف. ستثناءالاهو الادعاء الاستناد إليهم خلال جلسة اعتماد التهم 

وي يقدم المدعي العام إلى الدفاع أسماء الشهود الذين ين " تنص على أنالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
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وتمثل القاعدة ." المدعي العام استدعاءهم للشهادة ونسخا من البيانات التي أدلى ا هؤلاء الشهود سابقا
أحكام متعلقة بمختلف " جزءا من الفصل الرابع من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعنون 76

.  جلسة اعتماد التهمعلىتسري أيضا  76 القاعدة وهو ما يستدل منه على أن" ،مراحل الإجراءات
إبلاغ " يتعينأنه من النظام الأساسي التي تنص على ) ب) (3 (61هذا التفسير مع المادة  تماشىوي

 ".الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة

 ا  وقوع استثناءات من مبدأ وجوب الكشف عن أسماء الشهود والإفادات التي أدلواليعزى احتما - 35
تطبيق هذه  " التي تنص على أنمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4 (76القاعدة سابقا إلى 

 رهن بحماية الضحايا والشهود وسريتهم، وحماية المعلومات السرية على النحو المنصوص عليه في ةالقاعد
من ) 4 (81القاعدة  بعملاًإلى حماية الشهود   أُشيرلذا ."82 و81تين النظام الأساسي والقاعد

 .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

من  استثناءًاعتبار عدم الكشف عن أسماء الشهود ومقاطع من الإفادات التي أدلوا ا  نع نشأيلا  - 36
 يرجح م صار المدعي العام، نظامعلى عكس ما يزعم، لكشف عن المعلوماتالعامة المتعلقة بالقاعدة ا

دم الكشف  عاتنظر في طلبال عنديتعين على الدائرة التمهيدية إذ .  المتنازعة لصالح إحدى المصالحالكفة
  المحيطة كل الظروف أن تأخذ بعين الاعتبارمن الإفادات التي أدلوا ا د أو مقاطععن هوية الشهو

 كما أن. على حدةحالة  وفي كل تقييما دقيقافي هذا الصدد طلب المدعي العام قيم وأن تبالقضية، 
الكشف عن هوية الشهود وعن الإفادات التي أدلوا  رار الذي اتخذته الدائرة التمهيدية وقضت فيه بأنالق

على حالة في كل التقييم هذا إجراء ستثناء، لا يستبعد هو الاا هو القاعدة وأن عدم الكشف ا سابق
 الاستثنائي لعدم الكشف شارة الدائرة التمهيدية في قرارها إلى الطابعإ من ستشفولا يتعين أن ي. حدة

 لنعدد هويات الشهود التي ، أن  الإفادات التي أدلوا ا سابقا منن مقاطععن أسماء الشهود أو ع
تحديد ن إذ إ؛  للغايةاًمحدود بالضرورةسيكون  جلسة اعتماد التهمالمعقودة بشأنه لشخص لعنها يكشف 
ة  حالكلفي الدائرة التمهيدية يم الذي تجريه التقيعلى يتوقف لكشف عن المعلومات  طلب عدم امقبولية

 .على حدة

 هاراقركانت محقة في   الدائرة فسيتبين كذلك أن،على هذا النحوقرار الدائرة التمهيدية فُسر وإذا  - 37
قاعدة عملا بالمن الإفادات التي أدلوا ا سابقا، مقاطع م الكشف عن هوية الشهود أو لا تأذن بعدأب

 تدابير الحماية الأقل مدى استحالة تطبيق  إلا بعد تقييم، الإجرائية وقواعد الإثباتمن القواعد) 4 (81
كل من النظام ويولي .  على حدةحالةفي كل  يجب أن يجرىوهذا التقييم . تهاياكفوعدم  تقييداً

 كما لدفاعوجوب كشف المعلومات لل  كبيراًالأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات اهتماماً
من القواعد الإجرائية وقواعد ) 1 (76من النظام الأساسي والقاعدة ) ب) (3 (61المادة من  تضحي

من القواعد ) 5 (81، الجملة الثالثة، والقاعدة )2 (81القاعدة من أيضا، على سبيل المثال، و الإثبات
هذا الإثبات بدورها من القواعد الإجرائية وقواعد ) 4 (81القاعدة وتنحو . الإجرائية وقواعد الإثبات

 استخدام  ويؤكد". من خطوات لكفالة سرية المعلوماتما يلزم"ذ اتخا الدوائر بأن اشترطت علىالمنحى 
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 هويشدد في الوقت نفسه على أن د والتزام الدائرة في هذا الشأن؛وأهمية حماية الشه، هنا' ما يلزم' عبارة
  .زملاالقدر الالمتهم إلا ب  به أو تحد من حقوق المشتبه أنتدابير الحمايةللا ينبغي 

 الوارد القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية، تنع دائرة الاستئناف بحجة المدعي العام أنلم تق - 38
إلى لمحكمة ا يضطرقد  هأعمال المحكمة لأنكون له عواقب وخيمة على تالسالفة، قد الفقرات  شرحه في

يتعين أن يقرأ القرار و. جلسة اعتماد التهم قبل انعقاد على مرحلة ماجهودها في حماية الشهود  تركيز
على أنه ائية لعدم الكشف عن المعلومات الذي أصدرته الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالطبيعة الاستثن

يزيد ولا  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأنه لا 81 أعلاه، للقاعدة على النحو المبين، شرح
 .جميع الأحوال القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في تنص عليه  مما شيئالشهودفي حماية ا ينقص

كشف هو بأن الالدائرة التمهيدية قرار  إلا تأييد  المرءيسعه لا  وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن - 39
 على أنهيتعين أن يفسر، بل  ،أن يفسريمكن هذا القرار لأن  ستثناءهو الاالقاعدة وأن عدم الكشف 

 ئوإذا قُر. آنفاأوضح كما  ،ةدحكل على في  الطلبات اللاحقةلجميع  الأسس القانونية تقييميتيح 
بذلك  خرجت قد الدائرة التمهيدية لكانت، على حدةحالة في كل القرار على أنه لا يسمح بالتقييم 

  على أنهساسي،من النظام الأ) 3 (61 المادة  وتنص آخر جملة من. اختصاصها وولايتهاعن نطاق
اعتماد [جلسة ص الكشف عن معلومات لأغراض للدائرة التمهيدية أن تصدر أوامر بخصويجوز "

ستعراض الحالة لامهمة عقد اجتماعات تقع على عاتق الدائرة التمهيدية  وفضلا عن ذلك،]." التهم
من ) ب) (2 (121 بمقتضى القاعدة وذلك "ف عن الأدلة يتم في ظروف مرضيةللتأكد من أن الكش"

 هامة فيما دائرة التمهيدية صلاحياتحكام إلى الد هذه الأوتسنِ .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
 في حدود القانون تضمنلسة اعتماد التهم، التي قد تمات قبل ج عن المعلو الكشفيتعلق بتنظيم إجراء
 الدائرة  أن هذه الأحكام لا تخولبيد. لكشفإصدار توجيهات إجرائية لتيسير عملية االواجب التطبيق، 

  عن المعلوماتفي الأسس القانونية لطلبات الإذن بعدم الكشف المسبق التمهيدية اختصاص النظر
فالفصل في  . التي ستودع مستقبلاًمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4 (81بمقتضى القاعدة 

  .القضائيةممارسة السلطة أمر أساسي في  الطلبات كل على حدة

ه يتعين على المدعي بأن القرار المطعون فيه قضت فيبأن  ارتكبت الدائرة التمهيدية خطأ في القانون - 40
من طلب أن يلشاهد المعني قبل  تدابير حماية ل توفيروحدة اني عليهم والشهودالعام أن يطلب أولا من 

في النظام الأساسي ولا في لا له لا أساس  الشرطهذا ف. تهعدم الكشف عن هويالدائرة التمهيدية 
ه قد يكون من المفيد للمدعي العام في  أنرغمو.  في لائحة المحكمةلاوقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ال

طلب من وحدة اني عليهم والشهود توفير تدابير حماية قبل تقديم طلب عدم أن يعديدة حالات 
وحدة اني إلى  اًهذا الطلب مسبقتقديم  إن اشتراط إلا الكشف عن المعلومات إلى الدائرة التمهيدية

 فيها للمدعي العام أن لا خيار له الحالات التي يتبينففي  .في الشكلية الغلوقبيل هو من عليهم والشهود 
 غير ذي ، يعتبر الطلب المسبق من وحدة اني عليهم والشهودإلا طلب عدم الكشف عن هوية الشاهد

 .ي إلى تعطيل الإجراءات يؤدقدقيمة، بل 
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 المدعي العام وللتدابير بمقتضى القاعدة الزمني لتحقيقات النطاق: ئناف المبرر الثاني للاست-باء

  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 2 (81

  
القانون لما قضت أكد المدعي العام في المبرر الثاني للاستئناف أن الدائرة التمهيدية ارتكبت خطأ في  - 41

 لذلكلا يمكن  إلا في ظروف استثنائية وأنه جلسة اعتماد التهمانعقاد  بعد اتتحقيقإجراء  يحق له  لانهبأ
 بعد انقضاءلإثبات  امن القواعد الإجرائية وقواعد) 2 (81بمقتضى القاعدة المتخذة الإبقاء على التدابير 

 القواعد الإجرائية وقواعد من) 5(و) 4 (121 المنصوص عليها في القاعدة اًفترة الخمسة عشر يوم
 .الإثبات

  
  قرار الدائرة التمهيدية -1

  
  من القرار المطعون فيه23في الصفحة  عن قرار اتخذته الدائرة التمهيدية المبرر الثاني للاستئنافنشأ  - 42

على إفادات الشهود الذين يعتزم الادعاء  يجرى تعديل تمويهيأي  يجب أن تكون" ه أنالذي نص على
 بالتحقيق عدم الإضراربغية شفوية خلال جلسة اعتماد التهم، ال وكتابية أال شهادام الاستناد إلى

 بعد انقضاء لا يجب الإبقاء عليه) 2( اًمؤقت) 1: (الجاري في القضية المرفوعة ضد توماس لوبانغا دييلو
 "ةمن القواعد الإجرائي) 5(و) 4 (121 في القاعدة  المنصوص عليهااًفترة الخمسة عشر يوم

43 - النهائي للكشف عن القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية بشأن النظام في سياق ذ هذا القرار اتخ
 اسم شاهد معين  عنلسيد لوبانغا دييلويكشف ل بأنه يتعين على المدعي العام أن المعلومات وقضت فيه

لشاهد خلال جلسة اعتماد  الاستناد إلى ذلك اقرر بمجرد أن يونسخة من الإفادات التي أدلى ا سابقا
انظر القرار الصادر بشأن النظام " (81بمقتضى القاعدة بخلاف ذلك لم تأذن القاضية المنفردة ما "التهم، 

 ).6النهائي للكشف عن المعلومات، الصفحة 

44 - الزمني النطاق ،ع المبرر الثاني للاستئنافضوموهو  و، في القرار المطعون فيه القرار الوارديحد 
 خلال لشهود الذين يعتزم المدعي العام الاستناد إليهماعلى إفادات تجرى لات التمويهية التي قد للتعدي

بمقتضى بإجرائها  الإبقاء على التعديلات التمويهية التي أُذن لا يجوزبأن قضى بأنه جلسة اعتماد التهم 
جراءات الجارية في القضية  بالإلعدم الإضرار ،من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 2 (81القاعدة 

جلسة اعتماد  انعقاد وعدلم السابقة اًمسة عشر يومالخ بعد حلول، السيد لوبانغا دييلوالمرفوعة ضد 
 .التهم

التحقيق الجاري في إطار يتعين إاء "لى الاستنتاج التالي  الذي اتخذته الدائرة التمهيدية إ القراريستند - 45
بعض لاحقا القيام ب تبرر  قدةاستثنائيظروف لم تكن هناك  ما لتهم، جلسة اعتماد ابحلول موعدالقضية 
أشارت الدائرة و). ، حذفت الحاشية39انظر القرار المطعون فيه، الفقرة " ( المنفردةالتحقيقأعمال 
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 السابق المتعلق قرارها استندت إليه فيالذي  المنطقمن القرار المطعون فيه إلى  39التمهيدية في الفقرة 
 من الملحق الأول المرفق بالقرار 130في الفقرة ث ذكرت  حي،ظام النهائي للكشف عن المعلوماتبالن
ل أي م أو عدِّي وأنالتحقيق  أن يواصل مدعي العاملل"من النظام الأساسي، ) 4 (61المادة عملا بأنه 

لقواعد الإجرائية في اأو في النظام الأساسي حكم ما من  ه، بيد أنجلسة اعتماد التهم  قبل"سحبهاي
قد ورد في  و.المدعي العام صراحة حق مواصلة التحقيق بعد جلسة اعتماد التهميمنح وقواعد الإثبات 

الدائرة فيه  بينت رأي لهذا الفصل شرح مذن بالاستئناف من قرار الإ38ُ من الفقرة 60الحاشية 
 إلا في ،جلسة اعتماد التهمبدء موعد لول بححقيق إاء التالقائل بوجوب التمهيدية أن الاستنتاج 

  ،الظروف الاستثنائية
للمدعي العام فقرة الرابعة  الففي حين تجيز ، من النظام الأساسي61من المادة ) 9(و) 4(لفقرتين الحرفي ل تفسيرال عن تجنا"

يدعم هذا فضلا عن ذلك،  . التهماعتمادبعد  تجيز له ذلكتهم، فإن الفقرة التاسعة لا  اعتماد المواصلة التحقيق قبلصراحة 
 صراحةسمح  يغياب أي حكم قانوني) 1( في ضوء وذلك من النظام الأساسي 61التفسير السياقي للمادة الاستنتاج 
عمليتي  أولا الذي ينظم النظام الأساسي هيكل) 2(جلسة اعتماد التهم، وانعقاد د التحقيق في قضية معينة بعبمواصلة 

 من النظام 54بما في ذلك السلطات التحقيقية للادعاء المنصوص عليها في المادة (الخامس منه التحقيق والمقاضاة في الجزء 
المادة وغرض دعم هذا التفسير موضوع ي كما ].[بعد اعتماد التهمالمتبعة الإجراءات ،  السادسءزالج فيينظم ثم ) الأساسي
ضد  لقضيةا  فيجوهرية طبيعة الإثباتواعتيادية بصفة  يحورء من أن لى منع الادعاإسعى  من النظام الأساسي التي ت61

لمدعى عليه ل مع الحقوق الإجرائية لتحوير إذ يتعارض هذا ا. المحاكمةءوبد  جلسة اعتماد التهم بينفترةدعى عليه خلال الالم
  ." من النظام الأساسي61والتي تمنحها إياه المادة مشاركة كاملة لمشاركة فيها م والجلسة اعتماد التهالتام  ادستعدفي الا

  
  حجج المدعي العام -2

  
 بأن التعديلات التمويهية أصدرته الدائرة التمهيدية وقضت فيهالمدعي العام أن القرار الذي رأى  - 46

 هيد الإجرائية وقواعد الإثبات، من القواع) 2 (81على إفادات الشهود بمقتضى القاعدة تجرى التي 
) 5(و) 4 (121ها مدة أطول من المدة المنصوص عليها في القاعدة تعديلات مؤقتة ولا يجوز الإبقاء علي

،  يتعين على المدعي العام لأنه افترض خطأً أنهمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، كان قرارا خاطئا
جلسة اعتماد بدء  قيق في القضية محل النظر بحلول موعد التحالظروف الاستثنائية، أن ينهيفي  فيما عدا

أن عموما يتوقَع  كذلك بأنه المدعي العام وأقر). 23مة للاستئناف، الفقرة انظر الوثيقة الداع (التهم
ذتفإنه يتفق مع الاعتبارات لذا  جلسة اعتماد التهم للمحاكمة بحلول موعد انعقادات الاستعدادتخ 

لتزام إلى مرتبة الاالأمر رقى ن يه لا يتعين أ رأى أنبيد أنه.  القرار المطعون فيهاستند إليهاالتي الإجرائية 
 ).14انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (الرسمي  قانونيال

من النظام الأساسي ) 9 (61المادة ب عملايجوز  أنه تجاهلتمهيدية أن الدائرة الت المدعي العام وأكد - 47
يقات بعد  مواصلة التحق إمكان حتمايستتبع"الأمر الذي  جلسة اعتماد التهمانعقاد تعديل التهم بعد 

 بأن مواصلة التحقيق وأن القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية وقضت فيه، "جلسة اعتماد التهمانعقاد 
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لا يجوز إلا في  أيضاأن تعديل التهم يعني استثنائية، إلا في ظروف  بعد جلسة اعتماد التهم لا تجوز
 تعارضي ا الاستنتاجورأى المدعي العام أن هذ). 17رة لفقانظر القرار المطعون فيه، ا (ظروف استثنائية

أن التهم لا تعدل إلا في ظروف التي لا تنص على  من النظام الأساسي) 9( 61دة  المامنطوقمع 
أن من ارتأته الدائرة التمهيدية ا وفيما يتعلق بم). 17انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (استثنائية 

أن هذه بالمدعي العام  دافع،  بعد جلسة اعتماد التهم سيضر بمصلحة المتهماستمرار التحقيقات
  والمبرئةمةالظروف ار في تحقيق بال لأن المدعي العام ملزم،في مصلحة المتهمأيضا التحقيقات قد تكون 

هم فضلا عن ذلك أن مصالح المت وأكد). 20انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ( على حد سواء
 له ، الكشفالوحالأ جميع، في يجوز على تعديل التهم كما  إذ يجوز له الاعتراضئقةاللا تحظى بالحماية

إلى  ثم أشار ).22 و21انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان (عن المعلومات في الوقت المناسب 
مواصلة كثيرة  أحيانفي ورة حيث تقتضي الضر"مة ولطبيعة الحالات التي تتولاها، الطابع الخاص للمحك

الحالات الطابع المتواصل للتراعات في أن المدعي العام  ورأى". ماد التهمجلسة اعتانعقاد التحقيق بعد 
بعد جلسة إلا قاطعة الدلة مزيد من الأر وظهعدم إلى من شأنه أن يؤدي المحكمة حاليا فيها التي تنظر 

 تهمن أثر في قدرلمشاكل الأمنية واللوجستية ن أن يكون لما يمك خاصة إلىاعتماد التهم، وأشار بصفة 
 علاوة على أكدو. الجلسة بحلول موعدع فيها قبل جلسة اعتماد التهم رِشمعينة إاء تحقيقات  على
 بعد استقرار الوضع في المنطقة الخاضعة للتحقيقالحصول على أدلة إضافية قد يصبح بالإمكان   أنهذلك

 كذلك إلى ممارسات المحكمة الجنائية الدولية وأشار). 18، الفقرة مة للاستئنافانظر الوثيقة الداع(
 أن للمدعي العام سلطة مواصلة التحقيقبين ت  التينائية الدولية لروانداليوغسلافيا السابقة والمحكمة الج

 ).24انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (حتى بعد جلسة اعتماد التهم 

  
 توماس لوبانغا دييلوحجج السيد  -3

  
 .المبرر الثاني للاستئنافتي قدمها المدعي العام في رض محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو الحجج الاع - 48

إليها  من رده على الوثيقة الداعمة للاستئناف إلى أن الاستنتاجات التي خلصت 15 في الفقرة أشارو
 ءبدبحلول موعد  يد لوبانغا دييلوالس قضية  والتي تقضي بوجوب إاء التحقيق فيالدائرة التمهيدية

 مستقاة من  قرينة معاكسةكانت قائمة على ، ظروف استثنائيةما لم تكن هناك جلسة اعتماد التهم
يكن تفسيرا  الدائرة التمهيدية لم  أن تفسيرثم أضاف ،من النظام الأساسي) 4 (61ادة  للمحرفي تفسير
 الحقيقة قبل أن يتحرىالأساسي  من النظام 54المادة عملا بم المدعي العامن واجب  أن دوأك. غائيا

 الشروطمن النظام الأساسي وإلى ) 2 (53إحالة القضية إلى الدائرة التمهيدية وأشار إلى المادة 
 الحرمان نأ اّبمأنه  ؛ وأكدعدم الشروع في المقاضاةلق بقرار المدعي العام  فيها فيما يتعاالمنصوص عليه

تثبت من الحرمان المشتبه به من الحرية ب قبل طلب  ملزم أولا، فإن المدعي العامألة خطيرةمسمن الحرية 
انظر الرد  ( على حد سواءةاءوأدلة البردانة الإيم أدلة يقتذلك الشخص وبلإدانة كافية أدلة أن لديه ما 
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 من 18ييلو في الفقرة أكد محامي دفاع السيد لوبانغا دو). 17على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 
ملموسة ودقيقة ة وربصدعي العام لم يبين أن الم  ذلكفضلا عنرده على الوثيقة الداعمة للاستئناف 

 بالضرورة مواصلة  تقتضيالمشاكل التي واجهته خلال التحقيق في قضية السيد لوبانغا دييلو والتي
التحقيق في إجراء  أنه إذا تعذرمفادها   حجة بديلةقدم الدفاعثم . تحقيق بعد جلسة اعتماد التهمال

إاء  ينظر في إمكانم أن يتعين على المدعي العافقائم في المنطقة، الصراع البسبب المناسب الوقت 
 مما طولا مفرطاالإجراءات  قد تطولفمن النظام الأساسي، وإلا ) ج) (2 (53المادة ب التحقيق عملا

 ).19 على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة انظر الرد(يمثل انتهاكا لحقوق المتهم 

 
  بت دائرة الاستئناف -4

  
إلى بناء على الأسباب المذكورة أدناه،  ، دائرة الاستئنافلق بالمبرر الثاني للاستئناف خلصتفيما يتع - 49

السيد لوبانغا قضية إاء تحقيقه في  المدعي العام قضت بأنه يجب على لما تخطأأأن الدائرة التمهيدية 
ظروف استثنائية قد تبرر مواصلة بعض لم تكن هناك  قبل حلول موعد جلسة اعتماد التهم ما دييلو

 .ة لاحقادفرنالتحقيق المأعمال 

 جلسة ءبدبحلول موعد يتعين إاء التحقيقات الجارية في هذه القضية  "استنتاج الدائرة التمهيدية أنه - 50
 عبارةما إذا كانت فليس واضحا . استنتاج غامض) 39 الفقرة القرار المطعون فيه،" (اعتماد التهم

د توماس لوبانغا دييلو لى التحقيقات الجارية في قضية السيتشير إ" هذه القضية فيالتحقيقات الجارية "
، أو ما إذا ة اعتماد التهم المقبلة بالتهم المحددة التي يعتزم المدعي العام الاستناد إليها خلال جلسوالمتعلقة
 المسؤولية الجنائية المحتملة للسيد توماس لوبانغا دييلو فيما  موضوعالتحقيقات الجارية في تشملكانت 

 مع ىتماشيلا ن تفسيريالكلا وضح أدناه، فإن سيوكما . ما الا عريضةيتعلق بأفعال أخرى لا تتضمنها
 . النظام الأساسيما جاء في

  في جرائم لا تتضمنها التحقيق يحول دونمن شأنه أن ذي، الالأخير تفسيرالتجدر الإشارة إلى أن  - 51
التي تعقَد عملا جلسة اعتماد التهم  وهو أن مع النظام الأساسي للسبب التاليتماشى ي التهم، لا عريضة

  هيوعريضة الاام. عريضة الاام  فيددة الواردةالمح التهم تقتصر على من النظام الأساسي 61 المادةب
إلا أن هذا ؛ هاواردة فيالددة المحرائم الجاكمة على لمحإلى االشخص  تقديم م فيوثيقة تؤكد نية المدعي العا

فإن   ذلك،وعلاوة على . مستقبلاًجرائم أخرىلا يستبعد إمكانية ملاحقة المدعي العام المشتبه به على 
 61دة امع الميتعارض  المشتبه به ارتكبهايدعى بأن المدعي العام في التحقيق في جرائم أخرى تقييد حق 

ة  بداي حتىمزيد من التهم إضافة، على جواز  عليهنصتنص من جملة ما ت التي من النظام الأساسي) 9(
  فيلا تتضمنهاجرائم مواصلة التحقيق في إمكان  للمدعي العام تيسرأن ي ينبغيومن هنا . المحاكمة

 .عريضة الاام
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ية إليه على أنه لا ينطبق إلا على التحقيقات الاستنتاج الذي خلصت الدائرة التمهيد فُسروحتى إن  - 52
هذا ، يظل به فيهاتبه المش توجيه الاام إلىعام المحددة والملموسة التي يعتزم المدعي ال ريمةالجلجارية في ا

ا إثبات"من النظام الأساسي، يجوز للمدعي العام ) أ) (1 (54فبمقتضى المادة . خاطئا الاستنتاج
إذا كانت هناك مسؤولية  التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ماللحقيقة، توسيع نطاق 

يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على  جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه، وهو يفعل ذلك، أن
يتعين وعليه، . لسة اعتماد التهملج يقتصر على الفترة السابقةالسعي إلى إثبات الحقيقة لا  و."حد سواء

. إثبات الحقيقة ذلك  اقتضىجلسة اعتماد التهم، إنانعقاد  السماح للمدعي العام بمواصلة التحقيق بعد
ز تعديل ا، على جو عليهمن النظام الأساسي التي تنص من جملة ما تنص) 9 (61وهذا ما تؤكده المادة 
وقف ضرورة بال ه لا يتعينإنف  في ذلك،دعي العام وكان محقاوكما أشار الم. التهم قبل بدء المحاكمة

   .التحقيقات قبل جلسة اعتماد التهم
أصابت قد ف. من النظام الأساسي) 4 (61لمادة االدائرة التمهيدية لم تقتنع دائرة الاستئناف بتأويل  - 53

لتحقيقات قبل على ذكر ا) 4 (61ظام الأساسي في المادة الن جاءأكدت أنه لئن الدائرة التمهيدية لما 
يلاء إإلا أن . لتهم مواصلة التحقيق بعد جلسة اعتماد امسألةإلى  قط قرطيته لم ماد التهم، فإنجلسة اعت

 من النظام الأساسي 61ادة المف. لا مبرر لهالأهمية أمر هذا القدر من مثل  هذا العيبالدائرة التمهيدية 
 عملاين على المدعي العام يتعإذ . فيما يتعلق بجلسة اعتماد التهم خطوااونسق سير الإجراءات تحدد 

في غضون فترة  "عريضة الاامن عة نسخبه من النظام الأساسي أن يزود المشتبه ب) 3 (61المادة ب
المدعي العام إيداع مجرد  أن من النظام الأساسي) 4 (61 وتوضح المادة ".معقولة قبل موعد الجلسة

للمدعي العام، قبل انعقاد جلسة اعتماد يجوز إذ  .فيما يتعلق ذه التهميقيد حريته  لا عريضة التهم
إلا أن هامش التصرف هذا . الدائرة التمهيدية دون إذن هاأو سحب مل يعدوت التحقيق مواصلةالتهم، 
فعملا  :بعد جلسة اعتماد التهم يضيق  أو سحبهاإليها ضافةالإولتهم  تعديل المدعي العامليجيز الذي 

 منذن إ بإلا هاأن يعدل التهم بعد اعتماد لا يجوز للمدعي العاماسي من النظام الأس) 9 (61المادة ب
 يتعين عقد جلسة ،الاستعاضة عن م بأخرى أشدبضافة م أخرى أو بإيؤذن ولكي الدائرة التمهيدية؛ 
.  الدائرة التمهيدية بذلكتأذنإذا  إلا لا يجوز سحب التهم بعد بداية المحاكمةو؛ اعتماد م جديدة

المنصوص  على أن هامش التصرف إلى التحقيقات من النظام الأساسي) 9 (61المادة م إشارة تدل عدو
؛ ولا يحتاج المدعي العام اعتماد التهم بعد دون تغييرمن النظام الأساسي يظل ) 4 (61 المادة عليه في

، وكما أشار وفضلا عن ذلك. واصلة التحقيقات التي شرع فيهابمإلى طلب الإذن من الدائرة التمهيدية 
 تعديل إمكانإن ف  من الوثيقة الداعمة للاستئناف وكان محقا في ذلك،17إليه المدعي العام في الفقرة 

از مواصلة التحقيقات بعد ويعني حتما جحتى وإن كان بإذن من الدائرة التمهيدية،  ،التهم بعد اعتمادها
من النظام ) 9 (61 الوحيد من المادة دفالهلكان كذلك، الأمر لم يكن إذا  لأنه. جلسة اعتماد التهم

 فيح الأخطاء يصحت السماح للمدعي العام بسحبها هوأو  التهم المعتمدةساسي فيما يتعلق بتعديل الأ
 .تقييم الأدلة
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لول موعد جلسة بح التحقيق إاء، من الناحية المثلى ،يستحسنناف إلى أنه ة الاستئأشارت دائر - 54
، المشار 14انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (ي أقره المدعي العام الأمر الذ  وهواعتماد التهم

 ا مطلبلا يمكن اعتبار ذلكلأسباب المذكورة أعلاه، بيد أنه، استنادا إلى ا).  أعلاه45لفقرة  في ااإليه
أن جة التي قدمها المدعي العام وأكد فيها قبلت دائرة الاستئناف الحوقد . النظام الأساسييقتضيه 

هامة من أدلة  في بعض الحالات المحكمة ماد التهم قد يحرمالقضاء بوقف التحقيقات بعد جلسة اعت
عن ظهور فيها استمرار التراع  سفري ولا سيما في الحالات التي –  محتملةةاءمن أدلة بربل ومفيدة، 

 18ة للاستئناف، الفقرتان انظر الوثيقة الداعم( .جلسة اعتماد التهمانعقاد مزيد من الأدلة القاطعة بعد 
 ). أعلاه46، المشار إليهما في الفقرة 20و

 من 38الدائرة التمهيدية في الفقرة  أعربت عنهلم تقتنع دائرة الاستئناف كذلك بالرأي الذي  - 55
وجوب منع إلى، أشارت إليهفيه من جملة ما  أشارتووجبه الإذن بالاستئناف، نح بمالقرار الذي م 

الموجودة  ثغراتالسد حتى يالذي يجريه  تحقيقفي ال اعتياديةة ورإضافية بص تدابيراتخاذ "المدعي العام من 
التي يتعين الطابع الإثباتي للقضية  بحيث يكون لوبانغا دييلو بعد اعتماد التهم،في القضية ضد توماس 

وكما أوضح ". كمةبداية المحا بحلول موعدضده تماما قد انقلب  توماس لوبانغا دييلو التحضير لها، على
  أحكام، فإن وكان محقا في ذلك من الوثيقة الداعمة للاستئناف22 و21المدعي العام في الفقرتين 

 المشتبه به استعداد النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تنص على آليات تضمن
 جلسة اعتماد بعد تهم بارتكااالمُ معه في الجرائم التحقيقاستمر  إذا  المناسب حتىستعدادللمحاكمة الا

اعتماد  ب المعلومات والمواد لا يسقط التزام المدعي العام بالكشف عنوتجدر الإشارة هنا إلى أن. التهم
 أخرى يعتزم ارية بعد جلسة اعتماد التهم أدلة الجفإذا اكتشف المدعي العام خلال التحقيقات. التهم

  فينصوص عليهالم  كشفها للمشتبه به، على النحو عليهن، تعياءةلة برالاستناد إليها خلال المحاكمة أو أد
 ويتعين على الدائرة الابتدائية. النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ذات الصلةأحكام 

تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم  " أنالأساسيمن النظام ) ج) (3 (64بمقتضى المادة 
 استعدادا للمحاكمةالاستعداد  كي يتسنىلبدء المحاكمة من وقت كاف ق الكشف عنها وذلك قبل يسب

 كافية الوقت وعلى تسهيلات  منعليه، تظل حقوق الدفاع في الحصول على متسعو." امناسب
 .استمر التحقيق بعد جلسة اعتماد التهم إذا حتى للمحاكمة مكفولة ستعدادللا

56 - 2 (53دة إلى الما ادااستنبأنه لسيد لوبانغا دييلو جة محامي دفاع الح اساأس  دائرة الاستئنافلم تر (
لو وحتى  الدائرة التمهيدية التقدم إلى المدعي العام ملزم بإاء التحقيق قبل نفإمن النظام الأساسي 

دعي  فيها الميخلصتي ال ةتتناول الحالمن النظام الأساسي ) 2 (53المادة ف .أمر قبضلإصدار  بطلب
، من يجوز هأن بيد . التحقيقوقف ساس كاف للمقاضاة ويقرر بناء على ذلكأإلى أنه ليس هناك  العام

عملا يجوز إذ :  تحقيق جارٍفي إطار اضاة حتى إلى المقمن شأا أن تؤديخطوات اتخاذ  جهة أخرى،
ما " في التحقيقفي أي وقت بعد الشروع "من النظام الأساسي إصدار أمر بالقبض ) 1 (58المادة ب

 اأسباب"بأن هناك ضمن جملة أمور،  طلب المدعي العام، الدائرة التمهيدية قد اقتنعت بعد النظر فيدامت 
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 الدائرة وقد تخلص. "معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة
قدم  المدعي العام أن إذا رأتلتحقيقات حتى قبل اية ا" أسبابا معقولة للاعتقاد"إلى أن هناك  التمهيدية
سباب الأ("عتبة اعتماد التهم ، تجدر الإشارة إلى أن اتهذ المنوال وعلى .معلومات كافية أدلة أو

دون شك ("أدنى من عتبة الإدانة ) من النظام الأساسي) 7 (61المادة المشار إليها في ") وهريةالج
 وإذا.  قبل اية التحقيقحتى بلوغهاويمكن ) من النظام الأساسي) 3 (66المادة  المشار إليها في "معقول
عن شتبه به الم بمسؤولية ي العام إعادة تقييم حكمه فيما يتعلق من المدع التحقيقات الإضافيةاقتضت

أو التهم تعديل  من النظام الأساسي أن يطلب) 9 (61له في حدود المادة ، جاز تهم بارتكااالجرائم الم
 . الاقتضاءبحس هاسحب

قررت الدائرة التمهيدية الزمني لحق المدعي العام في التحقيق، النطاق  بشأن رأيها الخاطئ استنادا إلى - 57
مسة الخ بحلول الإضرار بالتحقيقات الجارية عدم لاراة التعديلات التمويهية الإبقاء على أنه لا يجوز

 القضية، فيما إذا ذه ما يتعلق في،نافة الاستئولن تنظر دائر. لسة اعتماد التهملج السابقة اًعشر يوم
وكما . يهيةالنطاق الزمني للتعديلات التمو المتعلق ب هذا القرارتثبيت تجيز أسباب أخرىكانت هناك 

لأسس القانونية للطلبات المسبق لتحديد ال اختصاصلدائرة تمهيدية  أعلاه، ليس 39وضح في الفقرة أُ
وفي غياب أي . من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 2 (81القاعدة  بمقتضى التي ستقدم مستقبلاً

 .الموضوع  عن النظر في دائرة الاستئنافستمتنع،  في هذا الصددطلب محدد

  
في إطار الطلبات " من طرف واحد"عبارة النظام الذي تشمله :  للاستئناف المبرر الثالث-مجي

  قواعد الإجرائيةمن ال) 4(و) 2 (81المقدمة بمقتضى القاعدة 

  
أ في القانون لما طالمبرر الثالث للاستئناف أن الدائرة التمهيدية ارتكبت خدعي العام في أكد الم - 58

قدمه المدعي العام بمقتضى القاعدة يطلب  أيببلا استثناء، ،  السيد لوبانغا دييلوخطارقضت بوجوب إ
  .احد وبأسسه القانونيةو طرفمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من ) 4(و) 2 (81

  
  قرار الدائرة التمهيدية -1

  
 من القرار المطعون 19حة المبرر الثالث للاستئناف ناشئ عن قرار اتخذته الدائرة التمهيدية في الصف - 59

 إلى الطرفين  مستقبلاً)2 (81 بمقتضى القاعدة يودعها المدعي العامالطلبات التي  جميعم تقد "بأن فيه
 من القرار 20صفحة في ال آخر ورد وعن قرار" القانونية؛أسسها با وفاع الدإخطار  تسنىيحتى 

تقييد غية ب  الدفاع مستقبلاً أوالإدعاءالطلبات التي يودعها  جميعم تقد " نص على أن فيهالمطعون
إخطار  تسنىيلقواعد الإجرائية إلى الطرفين حتى من ا) 4 (81الكشف عن المعلومات بمقتضى القاعدة 

هذه  رد فييواحد قد  طرف بخصوص إجراءات منطلب بأي و أسسه القانونيةب وبالطلب  الآخرالطرف
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انظر القرار (في ملحق  ا ترفق وطرف واحدمن   الطلبات تفاصيل هذه تودععند الاقتضاءو". الطلبات
لإجرائية موعة من الحقوق ا مج المشارِك القرار المطعون فيهويمنح). 20 و19المطعون فيه، الصفحتان 

 في 8 إلى النقطة 2انظر القرارات الصادرة عن الدائرة التمهيدية، من النقطة ( القرارات هذه لىع المترتبة
 81لبات المودعة بمقتضى القاعدة  من القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالط22 و21 و20الصفحات 

في الصفحات ) 8(إلى ) 2(النقاط من  والقرارات الواردة في من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 2(
من ) 4 (81 من القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالطلبات المودعة بمقتضى القاعدة 22 و21 و20

 ).القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

) 4(و) 2 (81 بمقتضى القاعدة ودعةت المالطلبا جميع وجوب تقديم إلىالدائرة التمهيدية  خلصت - 60
طرف واحد متاحة ل تفاصيل هذه الطلبات جعل و،لطرفينإلى اائية وقواعد الإثبات من القواعد الإجر

 حضور في جلسة اعتماد التهم المعقودة بشأنهالشخص حق   إلىاًاستناد، إذا اقتضى الأمر ذلكفقط 
ه، رار المطعون فيانظر الق( الجلسة  انعقادقبلالمتخذة الإجراءات يشمل أيضا جميع ن هذا الحق لأالجلسة، 
القواعد الإجرائية النظام الأساسي وفي  من أحكام عدداًة التمهيدية إلى أن أشارت الدائرو). 8الفقرة 

استثناء  إلا أن الإجراءات من طرف واحد هي  طرف واحدينص على إجراءات من وقواعد الإثبات
الدائرة التمهيدية وقد ارتأت ). 12 إلى 9انظر القرار المطعون فيه، الفقرات من  ( قاعدة عامةتوليس

 :هكذلك أن

 تمثل تقييدا لحقوق ،الدفاعغياب في  عقد بحضور طرف واحد،الجلسات التي ت أنا بم" [...] 
 81 هذا النوع بمقتضى القاعدة  جلسة منعقدفلن يقبل للمدعي العام طلب يلتمس فيه  الدفاع،

  : ما يلي فيهن بيإذامن القواعد الإجرائية إلا ) 4(
  ؛فيةاكبغرض ذي أهمية تفي أا  -1
 نتيجة مماثلة؛ تحقيقل تدبير أخف يكفي بمعنى أن ما منأا ضرورية  -2

دور أكثر حيوية في الإجراءات يتعين ب ضطلعي في أنضرر الذي سيلحق بمصلحة الدفاع الأن  -3
، 13انظر القرار المطعون فيه، الفقرة ." (أن يتناسب مع الفائدة التي تجنى من هذا التدبير

 .)الحاشيةحذفت 

من لائحة قلم المحكمة، وإلى ممارسة السلطات ) 4 (24 الدائرة التمهيدية إلى البند وأشارت - 61
انظر القرار المطعون فيه، ( وإلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،القضائية الوطنية

أبريل / نيسان26ية يوم هيد، وإلى القرار الشفوي الذي أصدرته الدائرة التم)15 و14الفقرتان 
   يليابم وقضت فيه 2006

  
 المضمون المحدد للإجراء الجاري بمقتضى لىعمن الاطلاع لدفاع منع ا الدائرة أن ىرت"

إنما لا مجرد حرمانه من العلم بوجود الإجراء  من القواعد الإجرائية 82 و81القاعدتين 
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 صون و،مة الإجراءات الجاريةسلاضمان كفل حقا حماية اني عليهم والشهود، وهو ما ي
  ).16مقتبس من القرار المطعون فيه، الفقرة " ( سرية المعلومات

  
  حجج المدعي العام -2

  
تكون هناك أنه قد أولا، فقد رأى .  عامة حججثلاثلاستئناف في المبرر الثالث لأثار المدعي العام  - 62

دائرة التمهيدية في قرارها تأويل ال أساءت قدف ا، لذالطرف الآخر يعلم الا من طرف واحد طلبات 
ولايات  من بأمثلةالمدعي العام  استشهدو .بذلك خطأ في القانونوارتكبت  من طرف واحدمفهوم 
أودعه الطرف من طرف واحد  علما بطلب رف في الإجراءاتط فيها طلية لم يحوطنية ودوقضائية 

 فيالمدعي العام ثانيا  شككو). 29 و28 و27انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (.الآخر
) 2 (81 بمقتضى القاعدة عن الطلبات التي تودعأن عدم الكشف للدفاع  الدائرة التمهيديةض ارتفا
 حماية سرية المعلومات؛ وأكد أنه قد ترد من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لن يسهم أبدا في) 4(و

انظر الوثيقة الداعمة " (مهمقد الكشف عن هوية ابةبمث"طلب إيداع ن فيها الكشف عن يكوحالات 
طلبات التي تودع من طرف أن ال  الدائرة التمهيديةضارتأن اف ثالثا ورأى). 31للاستئناف، الفقرة 

تعديلات لواستدل على ذلك فضرب مثلا بالضرورة  اصحيحالدفاع ليس صلحة بمدائما  تضرواحد 
جلسة اعتمد التهم  المعقودة بشأنهلم تكن لها علاقة بالشخص ه مع أنعلى إفادات شاهد  جريتأيهية تمو
حماية اني عليهم وحماية ، حرصا منه على ثم أكد؛ )33الفقرة انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، (

لم يكن على ذته الدائرة التمهيدية أن القرار الذي اتخبالمشتبه م الآخرين، الإجراءات الجارية فيما يتعلق 
 يصبح معيارا وما كان ينبغي أن) 34ة انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر (كاف من المرونةقدر 

 ).35انظر الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  ( واجب التطبيققانونيا

  
  حجج السيد توماس لوبانغا دييلو -3

  
داعمة للاستئناف إلى أنه  من رده على الوثيقة ال20أشار محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو في الفقرة  - 63

 يكون وجوب أنينص على ما  ،من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 2 (81 في القاعدة ليس
  النظر في المسألة بحضور يتملى أنع فقطتنص ) 2 (81القاعدة ف ؛من طرف واحدالمدعي العام الطلب 

جلسة اعتماد المعقودة بشأنه خص وأشار محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو إلى حقوق الش. طرف واحد
انظر الوثيقة الداعمة (ا يتناسبيجب أن يكون التهم وإلى المبدأ القائل بأن أي تقييد لهذه الحقوق 

أودع قد  لم يخطَر الدفاع بأن طلبا ماأنه ؛ وأشار كذلك إلى )23 إلى 20للاستئناف، الفقرات من 
انظر الرد على (يتعارض مع الحقوق الأساسية  ما وهو الإجراءات سرية تماما نمن طرف واحد، فستكو

 ).24الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 
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م لأنه إذا عأكد فيها  احتج ا المدعي العام والحجة التيفي  محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو طعن - 64
ظر الرد على ان (. المعلوماتإنه سيتمكن من تعرف هوية مقدمالدفاع أن المدعي العام أودع طلبا ف

 ).23الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 

  
  بت دائرة الاستئناف -4

  
قضت دائرة الاستئناف فيما يتعلق بالمبرر الثالث للاستئناف أنه، بناء على الأسباب المعروضة أدناه،  - 65

) 2 (81طلب بمقتضى القاعدة ودع أ كلما وقررت فيه أنه فإن القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية
 ذاعلما  الطرف الآخر  إحاطة تعينوقواعد الإثبات من طرف واحد،من القواعد الإجرائية ) 4(و

 بمقتضى ةودع الماتفيما يتعلق بالطلبو لطرفين،إلى اعن طريق وثيقة تقدم الطلب وبأسسه القانونية 
س فيه عقد  يلتمات الطلب بأي طلب ملحق ذه، يتعين إحاطة الطرف الآخر علما)4 (81القاعدة 

 .الحالات الاستثنائيةراعي  ي لاجلسة بحضور طرف واحد، قرار خاطئ لأنه

، في إطار تحددأن  فيلدائرة لالتقديرية  سلطةالضوء نظر إلى قرار الدائرة التمهيدية في اليتعين  - 66
رف  متاحة لط الطلبات التي يودعها الأطرافيتعين الإبقاء علىكان انون الواجب التطبيق، ما إذا الق

قرار الدائرة و. بحضور طرف واحد إجراءاتيتعين عقد كان واحد أو كشفها للطرفين وما إذا 
الدائرة من وعامة ا هو ممارسة متوقعة إنم  موضوع المبرر الثالث للاستئنافالذي يشكلالتمهيدية 
  .التقديرية ةسلطلهذه الالتمهيدية 

 متسعاًللاستئناف  المبرر الثالث موضوعذي يشكل والالقرار الذي اتخذته الدائرة التمهيدية  تركيلا  - 67
من عقد جلسة بأي طلب يودع ل الطرف الآخر  وجوب إخطارفي الدائرة التمهيدية فنهج .مرونةلل

هذا النهج   بيد أن،لا غبار عليه  تأويل، هو من الناحية المبدئية للطلبقانونيةسس الالأ وبجانب واحد
  كهذا في أي طلبنظر، يتعين الت قضية من هذا القبيلإذا أثيرف. في بعض الحالات لائمغير ميكون قد 
 قتضيهت الإنسان المعترف ا دوليا، على النحو الذي وبالتوافق مع معايير حقوق ةددالمح الوقائع  علىبناءًً

مرونة لل متسعاً تركي لا اًقرارأصدرت الدائرة التمهيدية أن ا بمو. من النظام الأساسي) 3 (21المادة 
 . القضيةلفصل فيل غير ملائم  تكون بذلك قد انتهجت جاًفإا

  
  الإجراء الملائم -دال

  
 عندمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ) 1 (158القاعدة ب عملاًيجوز لدائرة الاستئناف،  - 68

 عدلتؤيد أو تنقض أو ت"أن من النظام الأساسي، ) د) (1 (82ودع بموجب المادة نظر في استئناف أُال

 ."القرار المستأنف
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تقبل " من الوثيقة الداعمة للاستئناف، أن 36، في الفقرة من دائرة الاستئناف طلب المدعي العام - 69
 ستبدلتأن من القرار و االمطعون فيه" المبادئ العامة" وأن تلغي فللاستئناا  دعم قدمهاتيالمبررات ال

 وفقالقاضية المنفردة فيما يتعلق بالمبادئ المذكورة، ها االتي خلصت إليالاستنتاجات  استنتاجاا القانونيةب
 ]."الوثيقة الداعمة للاستئناف[مت في لحجج التي قدل

تئناف  من رده على الوثيقة الداعمة للاس12 محامي دفاع السيد لوبانغا دييلو في الصفحة التمس - 70
 . استئناف المدعي العامترفض أن ،من دائرة الاستئناف

 .المدعي العام من الإجراء الملائم الذي طلبهواحد فقة إلا على جزء يمكن الموالا  - 71

أن قرار قضت دائرة الاستئناف ب فيما يتعلق بالمبرر الأول للاستئناف الذي قدمه المدعي العام، - 72
عدم الكشف عن هويات الشهود وعن ب من القرار المطعون فيه 22فحة في الصالوارد الدائرة التمهيدية 

حماية  من أجل جلسة اعتماد التهم المعقودة بشأنهبقة التي أدلى ا الشهود إلى الشخص الإفادات السا
بعد تقييم الطابع الاستثنائي  إلا واعد الإثباتمن القواعد الإجرائية وق) 4 (81القاعدة ب عملاالشهود 

 تثبيت يجوزوعليه، . لم يكن خاطئا، استحالة تطبيق تدابير الحماية الأقل تقييدا أو عدم كفايتها ولطلبل
 .قرار الدائرة التمهيدية في هذا الصدد

 من وحدة اني  أولا أن يطلب المدعي العامه يتعين علىبأنفيما يتعلق بقرار الدائرة التمهيدية  - 73
ئرة التمهيدية عدم الكشف عن ، قبل أن يطلب من الدا محددعليهم والشهود توفير تدابير حماية لشاهد

 القرار ، خلصت دائرة الاستئناف إلى أن هذا)23 و22عون فيه، الصفحتان  المطانظر القرار(، هويته
  .خاطئ، ومن ثم قضت بإلغائه

أن استنتاج قضت دائرة الاستئناف بفيما يتعلق بالمبرر الثاني للاستئناف الذي قدمه المدعي العام،  - 74
 وعليه، فإن قرار. اصائبيكن  لم تحقيقالدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالنطاق الزمني لحق المدعي العام في ال

دعاء  على إفادات الشهود الذين يعتزم الإجرىي تمويهي أي تعديليجب أن يكون  "هبأن الدائرة التمهيدية
 تحقيقبال عدم الإضراربغية  ،شفوية خلال جلسة اعتماد التهمال وكتابية أالالاستناد إلى شهادام 

 بعد انقضاءالإبقاء عليه  بيجلا ) 2 (اًمؤقت) 1: (اس لوبانغا دييلوالجاري في القضية المرفوعة ضد توم
 الذي، "من القواعد الإجرائية) 5(و) 4 (121المنصوص عليها في القاعدة  اًفترة الخمسة عشر يوم

 .أن يلغى يجب ،اطئالخالدائرة التمهيدية  استنتاج إلى حصراًستند ا

 قرارالبأن قضت دائرة الاستئناف قدمه المدعي العام، فيما يتعلق بالمبرر الثالث للاستئناف الذي  - 75
 عملا تدابير لاتخاذ من طرف واحد ع طلبودأ كلما أنه وقررت فيه  الدائرة التمهيديةالذي اتخذته

 ذاعلما  الطرف الآخر تعين إحاطة ، وقواعد الإثباتمن القواعد الإجرائية) 4(و) 2 (81القاعدة ب
القاعدة ب عملا ة المودعاتوفيما يتعلق بالطلب ، للطرفين طريق وثيقة تقدمعنالطلب وبأسسه القانونية 

 يلتمس فيه عقد جلسة ات الطلببتلك يتعين إحاطة الطرف الآخر علما بأي طلب ملحق ،)4 (81
 بأنه يجوز دائرة الاستئناف وقضت.  الحالات الاستثنائيةيراعيه لا  خاطئ لأن، قراربحضور طرف واحد

واستند ذلك . واحد جملة وتفصيلاًالدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من طرف  قرار إلغاء
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التمهيدية الدائرة متوقعة من ممارسة  يمثل  قرار الدائرة التمهيدية موضوع المبرر الثالث للاستئنافإلى أن
تكون ، فإا سرونةا من المناف القرار لكي تفسح هامشلت دائرة الاستئوإذا عد. سلطتها التقديريةل

 غير  إطار هذه القضية أمراً في مما يعد السلطة التقديرية عوضا عن الدائرة التمهيدية،بذلك قد مارست
 .مجردةة وربص أن السلطة التقديرية مورست لأسباب من أهمها ملائم

 عملادييلو الطلبات التي أودعها السيد لوبانغا ب فيما يتعلق كذلك  قرار الدائرة التمهيديةيلغى - 76
القرار الذي أصدرته الدائرة  تبين أن وبما أنه. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4 (81القاعدة ب

فيما يتعلق لك الخطأ أيضا  في هذه القضية تصحيح ذفمن المستصوب،  قرار مشوب بخطأالتمهيدية
 .بالطرف الآخر لأن الخطأ ورد في نفس القرار

 يلتمس فيه عقد طلبودع أ بأنه كلما  وقضت فيه الدائرة التمهيديةتخذته الذي اقرارالبما أن و - 77
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ) 4(و) 2 (81بمقتضى القاعدة جلسة بحضور طرف واحد 

قد  وثيقة تقدم للطرفين، عن طريقعلما بذلك الطلب وبأسسه القانونية  تعين إحاطة الطرف الآخر
في ) 6(إلى ) 2(النقاط من  الدائرة التمهيدية في  ذات الصلة التي اتخذالقراراتا تلغى أيضاأُلغي، 

من ) 2 (81القاعدة ب عملا من القرار المطعون فيه فيما يتعلق الطلبات المودعة 20 و19 الصفحتين
في ) 8(إلى ) 2( النقاط من ، والقرارات ذات الصلة الواردة فيالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

) 4 (81القاعدة ب عملا من القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالطلبات المودعة 22 و21 و20الصفحات 
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  
  .الحكم ذا رأيا مخالفا ألحق القاضي بيكيس

  
رر باللغتين الإنكليزية والفرنسية، والنسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجيةح.  
  
   /توقيع/

  هيون سونغ-القاضي سانغ
  رئيس الدائرة

  
  2006أكتوبر /أُرخ في الثالث عشر من تشرين الأول

  في لاهاي، ولندا
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  بيكيس المخالف. جورجيوس مرأي القاضي 

  
رهنا بالقيود المنصوص  ، أحد أعضائهادية أن تكلفنص النظام الأساسي على أنه يجوز للدائرة التمهيي -1

انظر ( في أي مسألة معروضة على المحكمة اولايتهمارسة بم من النظام الأساسي،) 2 (57عليها في المادة 
 هذه السلطة، القاضية بموجبوقد عينت الدائرة التمهيدية الأولى )). 3) (ب) (2 (39أيضا المادة 

 1.ا دييلوالسيد لوبانغتعقد بشأن شتاينر للنظر في المسائل المطروحة قبل انعقاد جلسة اعتماد التهم التي س

ة المكلفة  المنفردةلقاضيل يجوزعلى أنه واعد الإجرائية صراحة من الق) ب) (2 (121تنص القاعدة  -2
للتأكد من أن الكشف عن الأدلة يتم في  " لاستعراض الحالةعقد اجتماعابالمهمة المذكورة آنفا، أن ت

، واستمعت تقديم إفاداما  إلىالطرفين القاضية المنفردة 2وللنظر في هذه المسائل دعت." ظروف مرضية
جدول يحدد  أي 4"جدول أعمال " عقدت وفقا لـ3ةإلى أقوالهما الشفوية خلال جلس بعد ذلك مباشرة

 وعرض.  المعلومات وعن المواد المسائل المتعلقة بالكشف عنالدائرة، وهيفيها لتي ستنظر المسائل ا
واستكملاها بإفادات ما أمام الدائرة التمهيدية لدى مثوله اشفويوبعد ذلك  5الطرفان آراءهما كتابيا

  في إيداع طلبات بشأن المدعي العام استبيان نية من جدول الأعمال10 و9تناولت النقطتان و. 6ةيباكت
، 7أودع المدعي العاموفي الواقع، .  منهاأو عن مقاطع عدم الكشف عن الإفادات التي أدلى ا الشهود

بمقتضى أحكام ) من طرف واحد (كهذاا لها إلى أقوال الطرفين شفويا، طلبمع خلايوم الجلسة التي است
 علىالقاضية المنفردة  وافقةم من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، التمس فيه) 4(و) 2 (81القاعدة 

 بعض إفادات الشهود أو الكشف عنها في نسخ معدلة لغرض التمويه وذلك من أجل نععدم الكشف 
                                                

 2006مارس / آذار22 القرار الصادر بتاريخ ،الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو 1
  ).ICC-01/04-01/06-51. (وماس لوبانغا دييلوالمتعلق بتعيين القاضي المنفرد في القضية التي رفعها المدعي العام ضد تو
 23، القرار الصادر بتاريخ الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو فيما يتعلق بانظر 2

 والذي طُلب بموجبه من الادعاء والدفاع تقديم ملاحظاما بشأن نظام الكشف عن المعلومات وبشأن وضع نظام 2006مارس /آذار
 والذي طُلب فيه 2006مارس / آذار27، والقرار الصادر بتاريخ )ICC-01/04-01/06-54" ( المعلوماتمؤقت للكشف عن

  .)ICC-01/04-01/06-58(من الادعاء والدفاع تقديم ملاحظات إضافية بشأن نظام الكشف عن المعلومات 
 26 بتاريخ استؤنفتالتي ) ICC-01-04-01-06-T-4-CONF-EN (2006أبريل / نيسان24 انظر محضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 3

  ).ICC-01-04-01-06-T-5-CONF-EN (2006أبريل /نيسان
 20، القرار الصادر بتاريخ الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو فيما يتعلق بانظر 4

  ).ICC-01/04-01/06-82 (2006ل أبري/ نيسان24 بشأن جدول أعمال جلسة 2006أبريل /نيسان
، الملاحظات التي قدمها الادعاء الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو فيما يتعلق بانظر 5

الدفاع والملاحظات التي قدمها ) ICC-01/04-01/06-67 (2006أبريل / نيسان6بشأن نظام الكشف عن المعلومات بتاريخ 
 27 و23، عملا بالقرارين اللذين صدرا في هذا الشأن بتاريخي 2006أبريل / نيسان6بشأن نظام الكشف عن المعلومات بتاريخ 

  ).ICC-01/04-01/06-68 (2006مارس /آذار
لملاحظات النهائية التي قدمها ، االحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو فيما يتعلق بانظر 6

والملاحظات التي قدمها الدفاع ) ICC-01/04-01/06-91 (2006مايو / أيار2الادعاء بشأن الكشف عن المعلومات بتاريخ 
  ).ICC-01/04-01/06-92 (2006مايو / أيار2بشأن نظام الكشف عن المعلومات لغرض جلسة اعتماد التهم، بتاريخ 

  .2006أبريل / وسجل في الرابع والعشرين من نيسان2006أبريل /رين من نيسانأُرخ في الحادي والعش 7
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 وقد عدل الطلب 8.حماية الشهود) ب( و فعالاً التحقيقات الجارية واللاحقة سيراًسير) أ (ضمان
سمح له بإبداء ي الدائرة التمهيدية أنإلى الدفاع  طلب، غضون ذلك وفي 9.المذكور في الوقت المناسب

بقة بصورة مس علما طابعد أن يح) 4(و) 2 (81القاعدة ب عملاأي طلب يودعه المدعي العام رأي في ال
 10.على الإفادات ذات الصلة الاطلاعدون  لكنبالإجراء المتوخى 

أبريل / نيسان26 يوم استؤنفت التي 2006أبريل / نيسان24 خلال جلسة ،لم تنظر القاضية المنفردة -3
نظر فيهما مقررا أن ي إذ كان 11. من جدول الأعمال10 و9 المحددة في النقطتين ، في المسائل2006

 2وقد تم تناول هذه المسائل في جلسة عقدت يوم .  وحده المدعي العامقد بحضورجلسة منفصلة تعفي 
أنه سيقدم طلبات بالمدعي العام إلى القاضية المنفردة حسبما فُهِم، فقد ألمح و 2006.12مايو /أيار

دم الكشف عن بعض إفادات إما بعيلتمس فيها الإذن  أخرى من طرف واحد في الوقت المناسب
 .لبعض منها ئينتقاكشف الاال وأالشهود 

أصدرت و  عن المعلومات اتخذت القاضية المنفردة قرارها بشأن الكشف2006مايو / أيار15وفي  -4
 وقضت بأنه يتعين على المدعي العام 13.الطريقة التي يتعين ا الكشف عن المعلومات بشأنتوجيهات 

 خلال جلسة اعتماد التهم وعن يكشف للدفاع عن أسماء الشهود الذين يعتزم الاستناد إليهم"أن 
م  بغض النظر عما إذا كان، مإفادامشهادإلى الإدلاء بيعتزم دعو م المعدلة وأالاستناد إلى إفادا 

 14."الإفادات تلك الواردة فيوجز كتابي للأدلة مالتي لم تعدل لغرض التمويه أو إلى يه أو لغرض التمو

هناك طلبان موضع نظر كان لمعلومات، كما أشير إليه آنفا، ر القرار المتعلق بالكشف عن او صدعند -5
من القواعد ) 4(و) 2 (81 بمقتضى القاعدة 15المدعي العام من طرف واحد هأودعالدائرة أحدهما 

ي يتعين أن تتبعه الدائرة التمهيدية ذالبشأن النهج  16الدفاع هأودع الآخروالإجرائية وقواعد الإثبات 
ا قرارأصدرت القاضية المنفردة  ضجة،ومن دون ، بعد أربعة أيامو . من الطلباتهذا النوععند النظر في 

) 2 (عملا بالفقرتينقرار بوضع مبادئ عامة لتنظيم طلبات تقييد الكشف عن المعلومات  "عنوانب ياثان
 تأ ر،الإجراءاتخلفية  شرح وبعد 17." من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات81القاعدة من ) 4(و

وضع مبادئ عامة تنظم طلبات تقييد ضرورة تقتضي ثمة  "نأ ،على حد تعبيرهاضية المنفردة، القا

                                                
  ).ICC-01/04-01/06-83-US-Exp (2006أبريل / نيسان21انظر الوثيقة المؤرخة  8
  ).ICC-01/04-01/06-95-US-Exp (2006مايو / أيار8 انظر الوثيقة المؤرخة 9
، الطلب الذي أودعه الدفاع  الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوالحالة في جمهورية الكونغوانظر فيما يتعلق ب 10

  ).ICC-01/04-01/06-93(مايو / أيار2 بشأن الجلسة التي عقدت بحضور طرف واحد بتاريخ 2006مايو / أيار4بتاريخ 
  ).ICC-01-04-01-06-T-5-CONF-EN وICC-01-04-01-06-T-4-CONF-EN(انظر محاضر الجلسة  11
  ).ICC- 01-04-01-06-T-6-CONF-EN( انظر محضر الجلسة 12
 15، القرار الصادر بتاريخ الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوانظر فيما يتعلق ب 13
  .)ICC-01/04-01/06-102( بشأن النظام النهائي للكشف عن المعلومات ووضع جدول زمني 2006مايو /أيار
  .6المصدر نفسه، الصفحة  14
 2006مايو / أيار8التي استكملَت بالوثيقة المؤرخة  )ICC-01/04-01/06-83-US-Exp (2006أبريل / نيسان21الوثيقة المؤرخة  15
)ICC-01/04-01/06-95-US-Exp.(  
، الطلب الذي قدمه الدفاع  المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوالحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية انظر فيما يتعلق ب16

  .)ICC-01/04-01/06-93(مايو / أيار2 بشأن الجلسة التي عقدت بحضور طرف واحد يوم 2006مايو / أيار4بتاريخ 
  )ICC-01/04-01/06-108 (2006مايو / أيار19 17
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ا صرحت لم تنفيذاًو 18."من القواعد الإجرائية) 4(و) 2 (81القاعدة ب عملاالكشف عن المعلومات 
من القواعد ) 4(و) 2 (81تعلق بنطاق أحكام القاعدة تمبادئ عامة وضعت القاضية المنفردة  به،

كل الطلبات  تقيدتأن وأمرت من جملة ما أمرت به ب. اوبتطبيقهلإجرائية وقواعد الإثبات وبتفسيرها ا
واعد الإجرائية وقواعد الإثبات من الق) 4(و) 2 (81التي يقدمها الادعاء مستقبلاً بمقتضى القاعدة 

المبادئ ب واعد الإثباتمن القواعد الإجرائية وق) 4 (81الطلبات التي يقدمها الدفاع بمقتضى القاعدة و
 المبادئ المنصوص عليها  هذه الطلبات بموجبفيالبت  يتمكما يتعين أن .  عليها الحكمالعامة التي نص

 .في الحكم

، كما طلب من الدائرة التمهيدية أن ه أو بالأحرى كل بنود،رار باستئناف القإذناًالمدعي العام طلب  -6
نظر للدائرة الاستئناف إلى  من المسائل ام الأساسي، عدداًمن النظ) د) (1 (82تحيل، بمقتضى المادة 

 19.فيها

 قرار الدائرة التمهيديةمة ءملا في مدى  النظرفي المقام الأولضية المنفردة  من القا المدعي العاموطلب -7
لا تزال الموضوعي خارج سياق الطلبات أو الإجراءات التي أو / للقانون الإجرائي ومبادئ عامةوضع 
ليس من  هورأى المدعي العام أن. الطرفين بخصوص تلك المسائلآراء ودون سماع المحكمة ر نظ موضع

 إطار قانوني اءنشلإُ 20"تشكل قواعد ملزمة" "مبادئ"وضع سلطتها  وأالدائرة التمهيدية  اختصاص
) 4( و)2 (81تطبيق القاعدة  بشأن، المسائل التي قد تثار  ذلكللفصل في المسائل المعلقة، والأهم من
إحالة النظر في المسألة ب ا وقد رفضت القاضية المنفردة اقتراح21.من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 المبادئوارتباط  الإجراءات في ضوء المسار الذي سارت فيهالمشار إليها آنفا إلى دائرة الاستئناف 
 22. عاموجه بالكشف بمسألة الموضوعة

استخلصتها من المبادئ العامة التي وضعتها ومن التحليل الناجم ائل مس  ثلاثالقاضية المنفردة حددت -8
 : وهيتنظر فيها دائرة الاستئنافكي ، لعنها

  
عدم من خلال  طلبات الحماية للموافقة علىالتي يتعين الوفاء ا  عاييرالممسألة تحديد ) 1"(

انعقاد قبل  ،ة اعتماد التهمالكشف عن هوية الشهود الذين يعتزم الادعاء الاستناد إليهم خلال جلس
  ؛الجلسة

  

                                                
  .5المصدر نفسه، الفقرة  18
طلب إعادة "، الطلب المعنون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوالحالة  انظر فيما يتعلق ب19

  ).ICC-01/04-01/06-125. (2006مايو / أيار24المقدم بتاريخ " النظر أو عوضا عن ذلك منح الإذن بالاستئناف
  .53 المصدر نفسه، الفقرة 20
  .55و 54 و53 المصدر نفسه، الفقرات 21
قرار بشأن "، القرار المعنون الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو انظر فيما يتعلق ب22

-ICC-01-04-04/06( 2006يونيو / حزيران23، الصادر بتاريخ "طلب الادعاء إعادة النظر أو عوضا عن ذلك منح الإذن بالاستئناف

  .25 إلى 17رات من ، الفق)166
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الطابع ب السيد توماس لوبانغا دييلو وبشأنالمسألة المتعلقة بالنطاق الزمني للتحقيق الجاري ) 2"(
من القواعد ) 2 (81 بمقتضى القاعدة اهإجرائالمؤقت للتعديلات التمويهية التي قد يسمح ب

   التحقيق؛ذا لعدم الإضرارالإجرائية 
  
 فيما يتعلق بالطلبات المقدمة بمقتضى من طرف واحدمصطلح  هملذي يشالألة النظام مس) 3"(

  23."من القواعد الإجرائية) 4(و) 2 (81القاعدة 
  

 تذكَر بقصد لمهذه المبادئ المحكمة؛ وأن المبادئ العامة التي وضعتها ب تتعلقمن الواضح هنا أن هذه المسائل 
  التي لمالمسائل المتبقيةلا أعلاه والمسائل الثلاث المذكورة قصد من فال. معروض أمامهاأي طلب   فيلفصلا

  .المسائل المعروضة أمام الدائرةأي من  تسويةلم يكن  يطعن فيها
  
أما . لغرض حمايتهمعن إفادات شهود الإثبات عدم الكشف المعايير المنطبقة على بسألة الأولى  المتتعلق -9

وبرغبة ، بالنطاق الزمني لعدم الكشف عن إفادات الشهود فها غير الدقيقرغم تعريالمسألة الثانية فتتعلق، 
سألة الثالثة فعرفت  أما الم.جلسة اعتماد التهمانعقاد  في القضية بعد  تحقيقاتهمواصلةالمدعي العام في 

) 2 (81الطلبات المقدمة بمقتضى القاعدة  عموماتتناول مسألة النظام الإجرائي الذي ينظم وبإيجاز 
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4(و

الموقف الذي اتخذته القاضية المنفردة فيما القائل بخطأ رأيه ل امن الحجج دعم عدداقدم المدعي العام  - 10
 24. القرارودعا دائرة الاستئناف إلى نقض لمسائل الثلاث قيد النظراتي تتضمنها يتعلق بالمبادئ العامة ال

  
  على الاستئناف اعتراض الدفاع -أولا

  
   مبررات الاستئناف-ألف

  
 83تطلبات المادة بم  لا يفيفهو، أولا، 25. الاستئنافمن جهته عن مدى صلاحية الدفاع تساءل - 11

 يحتوي على مبررات تبين الخطأ أو الأخطاء الكامنة في الحكم الصادر لاوثانيا  ،من النظام الأساسي) 2(
 26.عن الدائرة الابتدائية

                                                
  .25 المصدر نفسه، الصفحة 23
، الوثيقة التي قدمها الادعاء يوم الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو انظر فيما يتعلق ب24
  .36الفقرة ، )ICC-01/04-01/06-183( دعماً لاستئنافه 2006يوليو / تموز5
، الوثيقة التي قدمها الدفاع يوم الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوا يتعلق بانظر فيم 25
  )ICC-01/04-01/06-199 (2006يوليو / تموز5 ردا على مذكرة الاستئناف التي قدمها الادعاء يوم 2006يوليو / تموز20

  .6 و5المصدر نفسه، الفقرتان  26
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بالتفصيل المدعي العام  شرح بدايةًف. لا تستند إلى أسس سليمةالدفاع  قدمها تيلا الأولى جةالح - 12
 والأمر. قرار الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بكل من المسائل الثلاث باطلا دعى أا جعلت يالأخطاء التي

 علىتسري من النظام الأساسي ) 2 (83 بأن المادة هو القولمن الصحة الآخر الذي ليس له أساس 
 2 و1 تنص الفقرتان إذ. من النظام الأساسي) 2(و) 1 (82دعاوى الاستئناف المقدمة بمقتضى المادة 

على أن هذه المادة لا تطبق إلا على دعاوى الاستئناف المقدمة بمقتضى   العبارةحيصرب 83من المادة 
  .من النظام الأساسي) 2(و) 1 (81المادة 

 دونمن النظام الأساسي الحق في الاستئناف ) د) (1 (82المادة  تمنحفيما يتعلق بالمبرر الثاني،  - 13
هذا  تبعاتوسينظر في . ار المطعون فيه على أساسها الطعن في القرد المبرر أو المبررات التي يجوزيدتح

 .الثغرة الواضحة فيما يلي

صحة القرار نظر في مدى اختصاص ال الذي يلتمس فيه إعادة النظر في قرار ما،  الاستئنافيتطلب - 14
دائرة  المسألة إلى إحالة الدائرة الابتدائية إعادة النظر في قرار تصدرهوتقتضي .  الاستئنافمحل

الأهلية القانونية " لمحكمةل "يكونأنه وجوب النظام الأساسي على  من 4تنص المادة و. الاستئناف
النظر في على أساسها إعادة  المبررات التي تجوزتدارس و. اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها

على يسند  التي  بالأسباباتصالا وثيقاهذه المبررات تتصل و.  الاستئنافقرار هو أمر تختص به دائرة
من ) 2(و) 1 (82ة المادتتمثل فيما يخص  التي ،أساسها اختصاص الاستئناف إلى دائرة الاستئناف

 الذي يستند الحكم الصائب هو الحكم و.رار إعادة النظر في مدى صحة الق وجوبفي النظام الأساسي
 الأسس القانونية ستئناف في ضوء مبررات الاوعليه، يتعين أن تحدد. ةسليم ة ووقائعيقانونيةإلى أسس 

 إساءة تطبيق قانون الإجراءات عنالأخطاء في القانون  قد تنشأو. إعادة النظر موضعوالوقائعية للقرار 
كما أن . العنصر الثاني في المعادلةها سلامتووتمثل الأسس الوقائعية . وعيو إساءة تطبيق القانون الموضأ
) 1 (82بمقتضى المادة لاستئناف المقدمة وى اادعب ما يتعلق دائرة الاستئناف في التي تتمتع اسلطاتال
 ، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات158المنصوص عليها في القاعدة ومن النظام الأساسي، ) 2(و

". القرار المستأنف تؤيد أو تنقض أو تعدل" أن يجوز لدائرة الاستئنافإذ . تدعم الرأي المعبر عنه آنفا
في اية و. مارسة السلطات المذكورة آنفالم هو شرط مسبقإعادة النظر في صحة القرار المستأنف و

 المادة تلك المنصوص عليها في يجوز على أساسها الطعن في قرار لا تختلف عن إن المبررات التيف، المطاف
في عدالة تؤثر قد  التي  إضافة تلكبالإضافة إلى هذه المبررات يتعين و.من النظام الأساسي) أ) (1 (81

 21 تبينه أحكام المادة على النحو الذي ،لإجراء القضائي لالغالبة سمةاليجب أن تكون التي  ،المحاكمة
 .من النظام الأساسي) 3(

 الداعمة أو الوقائعية/ القانونية والأسباب مسؤولية تحديد مبررات الاستئناف ومة لائحة المحكتضع - 15
المدعي العام لم يلتزم في استئنافه التزاما   أنبيد).  من لائحة المحكمة64ند الب (لها على عاتق الطرفين

التزم  وإنما ،تطبيقهطريقة  من لائحة المحكمة) 4 (65البند  ددالذي يح )2 (64تطلبات البند بم حرفيا
. القرارلبت الأسباب التي يدعي أا تبطل  في المسائل الثلاث المعروضة لبما أنه حدد الجوهرناحية  منا 
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القانون الموضوعي والتي  القانون الإجرائي والأخطاء التي ارتكبت لدى تطبيقهذه الأسباب وتعرض 
  لم المدعى عليه كما أن.قابلا للنقضالمنفردة المدعي العام، القرار الذي اتخذته القاضية  رأيجعلت، في 
دعي العام المأو عدم شرح بقضية المدعي العام شكل من الأشكال جراء عدم الإحاطة يتضرر بأي 

أو  الأحكام الواجبة التطبيقب  في استئنافهومن هنا يتبين أن عدم تقيد المدعي العام. مبرراته بوضوح
الإحاطة  يحرم المدعى عليه من ، ولم وفي صحته الاستئنافر فيذك أثر ي له أي يكن لم،ها عنخروجه
 .صمالخ بقضية اللازمة

  
  الأمر المقضية سلط -باء

  
 الأولى( المطروحة مسألتين من المسائل الثلاث في جدارة رده على الاستئناف الدفاع في شكك - 16

ومن ثم   المنفردةالقاضيةفيها سائل سبق أن بتت تتناولان مما  لأي استئناف تكونا موضوعأنب) ةوالثاني
 هو مبدأ قانوني معترف به مبدأ سلطة الأمر المقضي و27.ا مقضيا أمروأصبحتفهي مسائل حسم فيها 

لأحكام  لةالنهائي غايةبال يتصل اتصالا وثيقا الإجراءات القضائية من مقومات أساسي كمقوم موماع
من يرتبط  الإجراء القضائي فيالأحكام والقرارات فإصدار . من ثم بفعالية الإجراء القضائيالقضائية و

 الفصل في حكامها بقصدأتصدر المحكمة ف.  لهذه الأحكام والقراراتةالنهائيغاية بال الناحية النظامية
الفصل  يعني ضمنا  في حد ذاتهفي سياق الإجراءات القضائية" قرار "ومفهوم. المسائل المعروضة أمامها

 28.النظر وضعمسألة الم في

، أنه ، في أبسط معانيه)common law (ماقانون العال ضي في سياقالأمر المقة سلطيعني مبدأ  - 17
 ، فلا يجوز لطرفي القضيةمسألة متفرعة عنهاإذا حسم في قضية بعد النظر في أسسها القانونية أو في 

عرض نفس القضية  ينالخصمظر على من ثم، يحو. أمام محكمة تحكم بحكم القانونمرة ثانية  التنازع فيها
 30التنازع في الموضوعإعادة فهناك عدم جواز وعليه،  29.في دعوى جديدة لمسائل المتفرعة عنهاأو ا

، بمعنى أنه لن ينظر في 31سألةالم التنازع فيإعادة وهناك عدم جواز بمعنى أنه لن ينظر في القضية، 
. تمهيدية الصادرة في إطار قضية ال على القرارات وينطبق هذا بالضرورة حتى.الصادرةالقرارات 

لدعاوى الجنائية إلا أن في ا. الدعاوى المدنية من مبادئمبدأ في المقام الأول  يضي هالأمر المق سلطةو
وبالإضافة إلى . ذات الجرم مرتين نفس الغرض ألا وهو مبدأ عدم جواز المحاكمة على  يؤديمبدأ مماثلاً

 وأي .القضية نطاق داخل المسألة مصيريحدد   جنائية دعوىت في مسألة أثيرت في إطارذلك، فإن الب

                                                
  .14 و7المصدر نفسه، الفقرتان  27
  .Garner B.A. (Editor in chief) « Black’s Law Dictionary » (Eight Edition, Thomsen West, 2004), page 436 انظر 28
  ..Andrews N. « English Civil Procedure » (Oxford, 2003), paragraphs 40.10 to 40.30 انظر 29
أما في . « claim preclusion »  وبـ,« cause of action estoppel »  بـ كذلك بالإنكليزيةsubject-matter estoppel يشار إلى 30

انظر  (« issue preclusion » فقط، وهو مفهوم مختلف عن « claim preclusion »الولايات المتحدة فيشار إلى سلطة الأمر المقضي بـ 
Friedenthal J. H., Kane M.K, Miller A R : « Civil Procedure » (Third Edition, St.Paul, Minn., 1999), paragraph 14.2).(  

  . « issue preclusion »  و« collateral estoppel » بالإنكليزية كذلك بـ issue estoppel يشار إلى 31
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صار إلى الحيلولة ثم سيومن . اسارهم الإجراءات عن تخرجمن شأا أن  في المسألة لإعادة التنازعمحاولة 
جواز إعادة التنازع في عدم   الجنائية قد ترد مسائل كمسألتي هي أنه حتى في الدعاوى،والحقيقة. دوا

 أن  وإعادة عرض مسألة سبق32.في المسألة بالمعنى الوارد أعلاهجواز إعادة التنازع م وعد الموضوع
 . تحقيق العدالة خلال فترة معقولةبدأ وجوب بمليخ أمد الإجراءات مما  يطيلحسمت بحكم قضائي قد

نفس ببالضرورة كن ليس ل، سريي شابه مبدأ م الروماني الجرماني كذلكالنظام القانونيوفي  - 18
 وهنا. )common law(القانون العام قواعد ل مماثلة على قواعد ،الموضوعفي نفس أو  33سمالا

ذاته الأمر  يسريو.  قضائيةإجراءات  خلالسم فيها ائيا مسألة ح في34كذلك، لا تجوز إعادة النظر
 أحدعلى ذات الجرم مرتين مفهوم عدم جواز المحاكمة  التي يعتبرلى الإجراءات المدنية والجنائية ع
من م اهأقرت محكمة العدل الأوروبية مبدأ سلطة الأمر المقضي كمبدأ قد  و35.الراسخةا هميهامف

 36. باليقين القانوني المرتبطةالمبادئ القانونية

إذا،   إلابت في مسألة سبق أن بت فيهاالإعادة أو قضية في إعادة التنازع  لا يجوزوفي كلا النظامين  - 19
 . ظروف معينةبحكمعادة النظر في مسألة لإدد محصاص منحت المحكمة اخت طبع،بال

 إلى ةدالمستنجراءات في الإ 2006مايو / أيار15 بتاريخدر ا الصهاالقاضية المنفردة في قرار بتتلم  - 20
عدم إن . عروضة أمامهاالتي كانت م واعد الإجرائية وقواعد الإثباتمن الق) 4(و) 2 (81القاعدة 

الإجرائية من القواعد ) 1 (76انظر القاعدة (القاعدة ن متثناء الكشف عن إفادات الشهود هو اس
وز إثارة مسألة تتعلق بعدم الكشف عن المعلومات إلا إذا قدم المدعي العام فلا تجلذا ). وقواعد الإثبات

بأي يكن لم فوعليه . من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4(و) 2 (81بموجب القاعدة ذلك ب طلباً
إجراءات أثيرت بمقتضى  بتناول ثمة ما يمنع القاضية المنفردة أو يحول دون قيامهالأحوال حال من ا

لذي اتخذ  القرار اوما جاء في.  الإجرائية وقواعد الإثباتمن القواعد) 4(و) 2 (81أحكام القاعدة 
 ائيةلإجرمن القواعد ا) 4(و) 2 (81تفسير وتطبيق القاعدة  من حديث عن 2006مايو / أيار15يوم 

من ) 4(و) 2 (81فض مسألة مقدمة بمقتضى القاعدة  وقواعد الإثبات ما هو إلا تنظير لن يسهم في

                                                
  .Barnett P. « Res Judicata, Estoppel, And Foreign Judgments » (Oxford, 2001), paragraph 1.19 انظر 32
 « Rechtskraft »:  وألمانيا« chose jugée »:  المثالان فرنسا33
 ,Encyclopédie Dalloz, « Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome II, Ch-Dén, Chose Jugée », (1967) انظر 34

paragraphs 11 to 13 ; Meyer-Gossner L., « Strafprozessordnung » (47th Edition, Beck, Munchen, 2004), Einl., paragraphs 163 to 
189. 

  
 ,Encyclopédie Dalloz, « Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome II, Ch-Dén, Chose Jugée », (1967) انظر 35

paragraph 5 ; Meyer-Gossner L., « Strafprozessordnung » (47th Edition, Beck, Munchen, 2004), Einl., paragraphs 171.  
 ضد Rosmarie Kapferer، 234/04 في القضية رقم 2006مارس / آذار16 محكمة العدل الأوروبية، الحكم الصادر بتاريخ 36

Schlank & Schikck GmbH يمكن الاطلاع عليها في موقع 20، الفقرة ،Westlaw" :يجدر التنبيه إلى أهمية مبدأ سلطة وفي ذلك الصدد ،
ومن الأهمية بمكان أنه من أجل ضمان ثبات . الأمر المقضي بالنسبة إلى النظام القانوني للجماعة وكذلك إلى النظم القانونية الوطنية

لنهائية التي طُعن فيها الطعن القانون والعلاقات القانونية وتسيير العدالة تسييرا حكيما، لا يجوز إعادة النظر في الأحكام القضائية ا
 30، الحكم الصادر بتاريخ C-224/01 ،Gerhard Kobler v. Republik Osterreichالواجب أو التي انقضى أجل إنفاذها؛ القضية رقم 

ضد  C-126/97 ،Eco Swiss China Time Ltd؛ والقضية رقم Westlaw، لكم الاطلاع عليها في موقع 38، الفقرة 2003سبتمبر /أيلول
Benetton International NV يمكن الاطلاع عليها في موقع 47 و46، الفقرتان 1999يونيو / حزيران1، الحكم الصادر بتاريخ ،

Westlaw.  
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ار في القرفيها القاضية المنفردة  تناولتهاوعليه، فإن المسائل التي . القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
 لا ،ولذلك. 2006مايو /أيار 15 الصادر بتاريخ فيها في قرارها أن بتتالمستأنف ليست مسائل سبق 

 تطبيق أحكام القاعدة أمام النظر فياً عائق أي حال من الأحوالن يقف مبدأ سلطة الأمر المقضي بيجوز أ
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 4(و) 2 (81

 التي أن المبادئ العامة رىيه  فإنإليه آنفا، يرشكما أاعتراض الدفاع على صلاحية الاستئناف رغم و - 21
 . ويتعين الإبقاء عليها في الاستئنافوضعتها القاضية المنفردة هي مبادئ سليمة

  
  القرارات اتخاذ القيود المتصلة باختصاص -ثانيا
  
 13  بتاريخالحكم الصادر، وفي راطيةبالحالة في جمهورية الكونغو الديمقفي القضية المتعلقة  - 22

 النظر بصفة استثنائية في القرار الذي أصدرته الدائرة بشأن طلب المدعي العام إعادة 2006يوليو /تموز
-ICC-01/04(،  ورفضت فيه الإذن بالاستئناف2006مارس / آذار31التمهيدية الأولى يوم 

من النظام ) د) (1 (82إعادة النظر في الإطار القانوني للمادة تعرضت دائرة الاستئناف لمسألة ، )168
وهذا المقطع .  إحالة قرار إلى دائرة الاستئناف لتعيد النظر فيهويتهاتسبرر تئل التي قد الأساسي والمسا

يكون موضوع ة التي يمكن أن تشكل موضوع قرار المقتبس من الحكم المذكور آنفا، يبين طبيعة المسأل
 :من النظام الأساسي) د) (1 (82استئناف بمقتضى المادة 

 
أو والمسألة هي موضوع . ت في قرار ماأثير" مسألة" موضوع استئناف إلا يجوز أن يكونلا "

ل فيهإشكال محدد لا يقد و. مجرد مسألة محل خلاف أو تعارض في الآراءوليس   إلا بقرارفص
مسألة أثيرت في للفصل في يحدث خلاف أو تعارض في الآراء فيما يخص القانون الواجب التطبيق 

. لضرورة أن المسألة قابلة للاستئنافإطار إجراء قضائي، إلا أن تعارض الآراء هذا لا يعني با
 القضية محل المسائل المثارة فيللبت في   أساسياًاًطرشه سويتتكون تتنشأ من موضوع المسألة ف

  37."كليهما منمزيجا وقد تكون المسألة قانونية أو وقائعية أو . النظر
  

من ) 4(و) 2 (81عدة  تطبيق القاتنظمالمبادئ العامة التي  وهفي هذه القضية موضوع الاستئناف  - 23
أرسيت خارج إطار المبادئ وهذه . القرار وضوعمهي أيضا د الإثبات، واعالقواعد الإجرائية وقو

د الأمر يزيوما .  المبادئ هذهبشأن ين المتنازعين الطرفسماع آراء ودون الفصل في مسألة متنازع عليها
مسبقا الأحكام في القضايا المعلقة وضع إطار يحدد تعقيدا هو أن القصد من وضع هذه المبادئ كان 

                                                
، بشأن طلب المدعي العام 2006يوليو / تموز13ية الكونغو الديمقراطية، الحكم الصادر بتاريخ الحالة في جمهور انظر فيما يتعلق ب37

 ورفضت فيه الإذن له بالاستئناف، 2006مارس / آذار31ظر بصفة استثنائية في القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية بتاريخ إعادة الن
)ICC-01/04-168 ( 9الفقرة .  
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واعد من القواعد الإجرائية وق) 4(و) 2 (81 بمقتضى القاعدة  الجاريةجراءاتواللاحقة، وحتى في الإ
 .تقليدي غير اه الإجراءات من الناحية القضائية مسلك الذي سلكتولذلك يعتبر المسلك. الإثبات

في يشمل الفصل   المحكمةاصختصاو. لمحكمةاص اختصا تقوم على مبدأممارسة السلطة القضائية إن  - 24
.  القضائيةمارسة السلطةهذه هي السمة المميزة لمو؛ المسائل المعروضة أمامها والمسائل المتفرعة عنها

فإذا لم تتصرف المحكمة .  السلطة القضائيةطابع بمافض المسألة والتراع وكل ما يتصل  نطبعوهكذا ي
قد جردت السلطة القضائية من تصرفها معنى ولا أثر، وستكون بذلك ل يكونلن في إطار هذه السلطة ف

 على المسائل التي هاوالب جاهزة لتطبيقمبادئ عامة تحدد أحكاما في قوضع إن . مضموا وغرضها
 خارج مة قانوناً ملزن وضع مبادئكما أ.  المحكمةليس من اختصاص ،ستعرض على المحكمة مستقبلاً

القانون الواجب ف . نطاق اختصاص المحكمة عناً أو بالأحرى خروجاًتجاوزيعد   الإجراء القضائيإطار
.  المسألةتسوية المعروضة أمام المحكمة وبالقدر اللازم لفي ضوء الإطار الوقائعي للمسألةيحدد  التطبيق

 . في الإجراء القضائيوليس للتنظير القانوني مكان

 أمام القاضية عروضةالم سألةالم محل النظر للفصل فيمدت في القرار  المبادئ التي اعتلم توضع - 25
يحتمل  المسائل المعلقة أو التي تسوية يمكن الاستناد إليه في أساسكبصورة مجردة ، وإنما وضعت المنفردة

النظر في أي  المحكمة الجنائية الدولية اختصاص دوائردائرة من كل لو. تثار خلال الإجراءات القضائية أن
 ، ما لم يستأنف،فصل ائياي  إلى أن تتخذ قراراًلمحكمة اختصاص أي فرع من فروع ا فيمسألة تندرج

 هذه  ولا شك في أن الدائرة، لدى ممارستها.مسألة متفرعة عنهافي القضية المعروضة أمامها أو في أي 
لخاصة لى الوقائع ا المبادئ التي يتعين تطبيقها ع حتى تحدد في القانونبحثعلى ال ستنكب ،المهام

التحقيق طيل أمد  السياق، لا يجوز للدائرة أن توحتى في هذا. عادلاً  فيها فصلاًوحتى تفصل بالقضية
من فروع القانون معين  فرع ق علىمبادئ لتطبوضع و.  المعروضة أمامهايقتضيه فض المسألةا أكثر مم

اءات المعلقة أو المحتملة خارج تطبيق على الإجرالتحديد القانون الواجب  لوأ )الإجرائي أو الموضوعي(
 من جزءاًليس المثارة في إطار إجراءات قضائية، المعمول به عادة من أجل فض المسائل  الإجراء القضائي
 .العملية القضائية

26 - من النظام الأساسي الدائرة التمهيدية سلطة إصدار أوامر ) 3 (61ل الجملة الأخيرة من المادة تخو
 السلطة، أصدرت القاضية وعملاً ذه.  لأغراض جلسة اعتماد التهمماتتتعلق بالكشف عن المعلو

ولا ينظر في . 2006مايو / أيار15 فيفي القرار الذي اتخذته ا ضرورية أت أرالأوامر التي  المنفردة
ذلك ، إلا إذا قُدم طلب ل عدم الكشف الملتمسة، أيا كانت طريقة عن المعلوماتعدم الكشف التماس
ة ليس من اختصاص الدائرو). الإجرائية وقواعد الإثباتمن القواعد ) 4) (2 (81 قاعدةال (الغرض

موضع  ةلأالمس من  المحكمةموقف اًوضع مبادئ عامة تحدد سلفكهذا بفي موضوع   تبتالتمهيدية أن
 رجتخ ةقضائيبمداولات ، فليس لأحد أن يأذن أمر غير ذي أهمية هذا النهج أيد الدفاع وكون. الخلاف

 . سياق المسألة محل النظرعن
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القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية والذي أحيل إلى دائرة  الخلوص إلى أنوهذا ما يقودني إلى  - 27
لة سأالمقضية أو ال تسوية  الغرض منه لم يكنقضائي لأنالجراء للإ ليس محصلة فيه، للفصلالاستئناف 

 من المسائل المندرجة في إطار القضية محل أيفي  يفصل كما أن القرار لم.عروضة أمام القاضية المنفردةالم
 الغرض من الحكم القضائي هو الفصل ف. الأحكام القضائية قرار يفتقر إلى مقومات فإنه،النظر وعليه

يكون  يمكن أنرار الصادر في هذه القضية أن الق بيد. 38 في قضية أو مسألة معروضة أمام المحكمةائيا
تداعيات على الإجراءات ا له من من النظام الأساسي لم) د) (1 (82ضى المادة موضوع استئناف بمقت

لة جمهورية الكونغو وكما أشير إليه في الحكم الذي أصدرته دائرة الاستئناف فيما يتعلق بحا. ةيالمستقبل
رة التمهيدية في القرار الذي أصدرته الدائ بشأن طلب المدعي العام إعادة النظر بصفة استثنائية الديمقراطية

فإن أثر قرار ما على ، 39بالاستئناف الإذن  له ورفضت فيه2006مارس / آذار31الأولى بتاريخ 
عند تحديد  التقييم الواجبم قيأن ي إلى المحكمة عامل أساسي يتعين الإجراءات التي سترفع مستقبلاً

 . إلى دائرة الاستئناف ستحالالمسائل التي

 سليمةممارسة   السلطة القضائيةممارسة على إعادة النظر في القرارات إجراء الاستئنافلا يقتصر  - 28
الحالة في هذه  و40.إدعاء ممارستها ة القضائية أوسلطال ناشئ عن ممارسة  أي قراروإنما يشمل كذلك

 أن تعيد ويجوز لدائرة الاستئناف. افيالأخيرة، هناك أسباب وجيهة لممارسة الاختصاص القضائي الاستئن
 .، وهذا هو الغرض الأساسي من الاختصاص الاستئنافيلقضائي إلى مجراه السليم  االإجراء

  
   سبيل الانتصاف- ثالثا
  
على دائرة للبت المسائل المعروضة ف؟  هذا الاستئنافوضعالقرار م العمل في ما ،للسائل أن يسأل - 29

ولإعادة النظر في هذه . لنظر القرار محل االتي حددهاالعامة  بادئالميتجزأ من  لا اًجزءتشكل  الاستئناف
 أي ، أن تتبع الإجراء ذاته الذي اتبعته القاضية المنفردةالمسائل في الاستئناف يتعين على دائرة الاستئناف

فصل في المسألة محل النظر، اللازم للالقرار  اتخاذ عملية خارج إطارمبادئ قانونية عامة الخوض في تحديد 
إصدار اختصاص دائرة الاستئناف ب  ستضطلعفي هذه الحالة،و. ةماختصاص المحك حدود ة بذلكتجاوزم

 . القانون الواجب التطبيق على الإجراءات المعلقة أو اللاحقةحكم مسبق بشأن

كوا و.  لا يتجزأ من المبادئ العامة التي وضعتها القاضية المنفردةاً جزءنظرلتشكل المسائل قيد ا - 30
 لا يغير في شيء ، منفصلاًألة تقتضي في حد ذاا استئنافاً مسوضع مبادئ عامة اعتبار مسألة رفضت

 إعادة استئناف التمس فيهفي تنظر دائرة الاستئناف ف . بشأاطابع المسائل المثارة أو طبيعة القرار الصادر
والمادة . اختصاصبغير  الدائرة التمهيديةوضعتها تعلق بمبادئ عامة  تالنظر في قرار وفي مسائل أثيرت فيه

                                                
  .Garner B.A. (Editor in chief), « Black’s Law Dictionary » (Eighth Edition, Thomson West, 2004), pages 436, 858 انظر 38
  ).ICC-01/04-168 (2006يوليو / تموز13 39
  .إلى مناقشة جوانب الموضوع محل النظر. R v. Longworth (HL) (2006) 1 All ER 887 تتطرق القضية الإنكليزية 40
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قرار يكون  نقضتخول دائرة الاستئناف سلطة من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ) 1 (158
جراءات الإفي سياق أما . بعالذي اتلنهج لس كاعم اتباع ج" نقض" كلمةبقصد وي. موضوع استئناف

 ،اءإلغو صرف النظر،"، يعني سلطة متداولا امصطلحوتكون ، امعنى خاص كلمةالتحمل فقضائية، ال
 وهو ما يمكن القيام به عن طريقكس إبطال القرار اعالم نهجيستلزم الو. 43 ما قرار42ضورف 41إبطالو

 . بهقضيتت لَضيذلكم الأمر الذي لو قَ. ء القرار الصادرإلغا

  
   

_____________________________ 
بيكيس. القاضي جورجيوس م  

 
  
 

  2006أكتوبر /أُرخ في الثالث عشر من تشرين الأول
  ي، ولندافي لاها

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
41 Brown L. (Editor in chief), The Shorter Oxford Dictionary (Oxford University Press, 2002, Fifth Edition) Volume 2, N-Z, 

page 2566.  
42 Garner B.A (Editor in chief), Black’s Law Dictionary (Eighth Edition, Thomsen West, 2004), page 1344.  
 .Cornu Gوالذي يعني وفقا لما جاء في كتاب) نقَضinfirmer) ""المصطلح المستخدم في النسخة الفرنسية من النظام الأساسي هو  43

(Editor), « Vocabulaire juridique » (Paris, Fourth Edition, 2003), page 486,"  إلغاء قاضي الاستئناف أو إبطاله القرار المحال إليه إبطالا
  ".جزئيا أو كليا 
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